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 شكر وتقدير....
هذا  بعون الله بداية فإني مام  ممن ينسب الفضل لأهله، فيشرفني وقد وفقني الله لات

ناني  شكري وعظيم امت بوافر  قدم  مل أن أت هذا الع لى  ني بالإشراف ع من أكرم لى  إ

ني به من حسن معاملة وخلق رفيع ونصح صادق ومشورة علاوة على ما أسر   الجهد،

ه – ثل  في م شعرو تب ال جال يك قد  ،-ؤلاء الر لدرب، ف هذا ا في  لي  يل  ير دل كان خ

ته  عونا لي في انجاز هذا العمل وإتمامه،و مة بتوجيها جع القي وزودني بالإضافة للمرا

  ، .....الوجود إلىوآرائه التي أغنت هذا الجهد وأخرجته 

 -ـى:إلـــــ 

 الفواعرة.نواف الدكتور محمد                

كرامك شة ال نة المناق ضاء لج صول لأع شكر المو قدم ال ته ما أ لم وقبل نارة الع ، م

شاكراً لتفضلهم بقبول مناقشة هذا العمل، مثمنا جهودهم في قراءة هذا البحث وتقييمه، 

لي،  هم ع صدرهم وحلم ما سعة  با ب هات  أعطوهمرح ثر  من توجي لي  تأ  وزادتعم

يت وأن ،فضلهم طوق عنقي ، وأقول بحق أنقيمته ما حي لي  خراً  سيظل ف هم  قائي ب  ل
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 الملخص باللغة العربية

 المواجهــة التشريعيــة لجريمــة التعذيــب

 -دراسة مقارنة في التشريع الجزائي الأردني -
 

هذا       ني ل تتناول دراستنا هذه موضوع جريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية وكيفية معالجة المشرع الأرد

ها النوع من الجرائم،  عن غير ها  ثم تمييز صره  يد عنا وقد تضمنت شرحاً لمفهوم التعذيب كجريمة بتعريفه وتحد

يات المخصصة  ية والآل يات الدول في الاتفاق فة  ها المختل يان مصادر تجريم من المفاهيم التي قد تشابهها، وقد تم ب

 لمكافحتها .

شخص إن التعذيب هو اعتداء على السلامة الجسدية بقصد الحاق اذى جسدي  من  كب  او عقلي، فهذا الفعل قد يرت

قع  عل الوا سة، لان الف ضد شخص اخر، الا ان الفعل المرتكب في مثل هذه الحالة ليس مدار اهتمامنا في هذه الدرا

قا لأحكام  ثار طب من آ نه  نتج ع ما ي كب، و عل المرت نوع الف من شخص على آخر يشكل جريمة يتم تكييفها حسب 

نب القانون الجزائي لكل دولة ، فالمقصود بالتعذيب موضوع الدراسة هو الاعتداء الواقع على سلامة الجسد من جا

لة  تداء الدو ضد اع سة  كون درا سان ت السلطة أو من جانب شخص يمثلها ضد شخص آخر، لان حماية حقوق الإن

ء هذا الحق، على هذه الحقوق، لان هذا الحق طبيعي وموجود أصلا والدولة لا يطلب منها ان تضع نصوصاً لإنشا

 بل يقع عليها التزام بتوفير الحماية ضد أي اعتداء يقع عليه.

ضمن       ها  ية معالجت عذيب وكيف ضة الت ية لمناه ية الدول من الاتفاق ني  شرع الأرد قف الم ضنا مو عاً استعر وتب

وقمنا بتحليل التشريع الجزائي الوطني، وقد استعرضنا على ذلك نصوص الدستور الأردني المتعلقة بهذه الجريمة 

مة 112نص المادة ) ( من قانون العقوبات المجرمة لأفعال التعذيب وتناولنا بعد الإجراءات المتعلقة في هذه الجري

هذه  بي  فلات مرتك لى ا تؤدي ا قد  تي  عة الانظمة ال يا لمجمو ضمن قانون المحاكمات الجزائية، وقدمنا شرحا واف

قة الجرائم من العقاب، كتقادم وعدم الصلاحية ا شأنها ضمان الملاح من  لمكانية وكيفية تخطيها وبينا الآليات التي 

 الفاعلة في هذا النوع من الجرائم .

نا أن  عة توصيات رأي نا مجمو نا أعطي يق فإن شريع والتطب وتبعاً لما توصلنا اليه من خلال بحثنا من قصور في الت

فلات  عدم ا في الجهة من شأنها الحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة وضمان  ظر  عاد الن ها أن ي كان أهم ها  مرتكبي

ية، ووجوب  حاكم النظام مام الم جرائم أ المختصة بالنظر في جريمة التعذيب بحيث يحاكم مرتكبي هذه الفئة من ال

   تقرير حق الأفراد في التعويض عن التوقيف التعسفي.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المواجهة التشريعية لجريمة التعذيب

 مقارنة في التشريع الجزائي الأردني ( )دراسة

 الـمـقدمــــة :

قوق        بإقرار الح نادي  شعارات ت بارات و صها بع عالم نصو في ال ساتير  لف الد جت مخت تو

لت  الشخصية واحترام الحريات العامة كأن قالت المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة وقا

قوانين  حرية الإنسان وكرامته مصونة ... تلك ساتير وال ها الد نى ب هي مبادئ العدالة الجنائية التي تتغ

من  فة  شريعات المختل ساتير والت في الد في أي دولة كانت الا انه من المعلوم ان العبرة ليست بما يرد 

لك الحقوق  ية لت ية الكاف اعتراف وإقرار لحقوق وحريات، وإنما العبرة بتوفير السلطة والحماية الحقيق

ية  والحريات، ضائية الفعل ية والق ستورية والقانون ية الد توفير الحما الأمر الذي ظهرت معه ضرورة 

 لحقوق الإنسان، ومن أهمها حقه في سلامة جسده.

ها  تي عالجت ضيع ال لى الموا من أو كان  سان  ولما كان التعذيب من اخطر الانتهاكات لحقوق الإن

وأبرمت الاتفاقيات الدولية بغاية مكافحتها وقد  الأمم المتحدة وعقدت لأجل حظرها المؤتمرات الدولية

مؤتمرات الإعلان  لك ال نه ت مرت ع ما أث هم  اجتمعت جميعها على وجوب تجريم التعذيب، وقد كان أ

واتفاقيــة  1والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، 1942،1العــالمي لحقــوق الإنســان 

لة ا من ضروب المعام يره  عذيب وغ سنة مناهضة الت نة ل سية أو المهي ها 1924لقا صادقت علي قد  ،و

  3معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية.

 

في       ية، و شبه يوم ستمرة  ها بصورة م سمع عن لف الأماكن ون ترتكب جرائم التعذيب في مخت

بي معظم الأحوال لا نسمع أن أحداً أدين أو عوقب من اجل ذلك، وكأن هناك حصانة أو ت غطيه لمرتك

 مثل هذه الجرائم الأمر الذي يجعلهم يفلتون من العقاب ومن أي جزاء .

 

                                                 
1  

 

. 
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هذا  لي، ف والتعذيب كما سنلاحظ هو اعتداء على السلامة الجسدية بقصد إلحاق أذى جسدي او عق

مدار  ليس  لة  هذه الحا ثل  في م كب  عل المرت الفعل قد يرتكب من شخص ضد شخص آخر، إلا ان الف

نوع  اهتمامنا في هذه الدراسة، لان الفعل الواقع من شخص على آخر يشكل جريمة يتم تكييفها حسب 

 الفعل المرتكب، وما ينتج عنه من آثار طبقا لأحكام القانون الجزائي لكل دولة.

 

نب  من جا سلامة الجسد  لى  قع ع تداء الوا هو الاع سة  عذيب موضوع الدرا صود بالت إلا أن المق

ضد السلطة أو من جانب شخص ي سة  كون درا سان ت ية حقوق الإن خر، لان حما شخص آ مثلها ضد 

ضع  ها ان ت اعتداء الدولة على هذه الحقوق، لان هذا الحق طبيعي وموجود أصلا والدولة لا يطلب من

 نصوصاً لإنشاء هذا الحق، بل يقع عليها التزام بتوفير الحماية ضد أي اعتداء يقع عليه .

 

هو إن الإفلات من العقاب ه       جرائم و بي ال قة مرتك جريم وملاح ية لت مة القانون و فشل للمنظو

عويض  فشل للسلطة وعجز عن تقديم مرتكبي جرائم التعذيب للعدالة وإيقاع الجزاء الملائم بحقهم والت

 على ضحايا تلك الجرائم وصولاً بالنتيجة الى منع تكرار مثل هذه الجرائم.  

         

عاتق إن التحقيق في جرائم التعذي قع على  تزام ي هو ال ب وتقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم للعدالة 

ية الأمم  السلطة بمقتضى القانون الدولي وأحكامه خاصة ما تم تنظيمه من تلك الأحكام من خلال اتفاق

بة  نع والمعاق تدابير للم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتلزم من خلالها سلطات الدولة باتخاذ ما يلزم من 

جر لى  عال ع ها أف لى أن صنيفها ع عذيب وت مال الت ضمان إدراج أع لدول  فة ا لى كا عذيب، وع ائم الت

في  شامل  جرميه بمقتضى القوانين الوطنية، وعليها كذلك ضمان التحقيق الكامل والسريع والنزيه وال

عاله سبة لأف مة والمنا بار جرائم التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة وإيقاع العقوبات الرادعة الملائ م باعت

 ان هذه الفئة من الجرائم من اشد الجرائم خطورة وانتهاكاً لحقوق الأفراد والمجتمع. 

 

يع         ها جم هدف ل تي ي ية القصوى ال تشكل مكافحة أي جريمة وقمعها والحد من ارتكابها الغا

شريعية ية الت سة الجنائ جاح السيا مدى ن ياس  هو مق ية  لك الغا ية  المهتمين بأمرها، وتحقيق ت والتطبيق

ته  جرم ذا قوع ال عن و حث  صاء والب سألة الاستق قام م هذا الم في  ية  سة الجنائ المتبعة، ونقصد بالسيا

 ومرتكبيه للوصول إلى أفضل السبل التي يمكن من خلالها قمع الجريمة .
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ث إن تحقيق الاستقصاء الحقيقي يتم من خلال عدة نواحي أولها ما يتعلق بنص التجريم فنبح       

في  حث  ما نب ثر، ك من ا به  ما ترت مة ل قررة للجري بة الم مة العقو مدى ملائ في مفهوم الجريمة ذاتها و

ها  قبض على مرتكبي لى ال صار إ مة لي لك الجري قوع ت عن و حري  ها الت من خلال كن  الوسائل التي يم

يق  لى تحق قاب وصولاً إ في الع مع والأفراد  حق المجت ضاء  هدف وتوقيع تلك العقوبات بحقهم واقت ال

 الأسمى وهو منع الجريمة والحد منها الى ابعد مدى ممكن .

 

 أهمية الدراسة

ضمنه  ما يت مة وب حة الجري لما كان القانون الجزائي الإجرائي يهدف الى الموازنة بين فعالية مكاف

ما  سان و ية حقوق الإن بين حما ها و قائمين علي ذلك من سلطات واسعة تمنح الأجهزة تنفيذ القانون وال

قوع يت نه بو فرع عنها من حقوق وحريات بفرض ضمانات تشكل بدورها قيداً على تلك الأجهزة، اذ ا

قانون  فاذ ال بدأ عمل أجهزة إن قاب ي مع بالع حق المجت شوء  مة ون شرطة–الجري بالتحري  -ال موا  ليقو

مس  سعة ت والتقصي عن الجريمة والمجرمين وفي هذا الإطار خولهم القانون وأعطاهم صلاحيات وا

مثلاً إذ  ب لبس  لة لت نة كحا ظروف معي النتيجة حريات الناس، وهي صلاحيات تتوسع توسعاً كبيراً في 

من مساس بحقوق  هذا  ما ل يلقى القبض على الفاعلين المفترضين دون الحاجة الى مذكرة قضائية، ول

فا لى إن قائمين ع لى ال جب ع ية ي ضوابط قانون شرع  فرض الم قد  لة ف ياتهم المكفو ذ الأشخاص وحر

جاوز  القانون مراعاتها والخضوع لها عند ممارسة صلاحياتهم، كما رتب المشرع المسؤولية على ت

 تلك الصلاحيات بما يشمل المسؤولية المدنية والجزائية بالإضافة إلى الجزاءات الإجرائية.

ية ال        من الناح ية، ف ية والعمل ناحيتين النظر من ال ية وعلى هذا تظهر أهمية هذه الدراسة  نظر

من  ها  ما ل سان، ول يات وحقوق الإن قة بالحر سائل المتعل حدى الم هي إ حث  فإن الدراسة موضوع الب

صورة  نا وب ية فإن ية العمل من الناح لدولي، و لداخلي او ا ستوى ا لى الم سواء ع قانون  لة ال ية لدو أولو

لك مستمرة نطالع شكاوى انتهاكات الحقوق والحريات المرتكبة من قبل القائمين على ان فاذ القانون وذ

كدفاع تثار أمام المحاكم بشكل يومي علاوة على ما تصدره الهيئات المعنية دولية ومحلية من نشرات 

 وتقارير بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان . 
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 -أهداف الدراسة :    

 يمكن ان نوجز اهداف دراستنا هذه بما يلي :

ية تحديد المفهوم الدقيق لجريم -: أولاً  ة التعذيب ومدى اتفاق التشريع الاردني مع الاتفاقيات الدول

 في تحديد ذلك المفهوم . 

ته  -:ثانياً  يذاً لالتزاما مة تنف هذه الجري ته ل في معالج ني  تحديد النواقص التي تواجه المشرع الارد

 الدولية وانسجامها مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

محقق في جريمة التعذيب عند تقصيه لها ومدى إمكانية إثباتها تحديد العوائق التي تواجه ال -:ثالثاً 

 . 

 إلقاء الضوء على آلية ضبط جريمة التعذيب والوسائل الخاصة بإثباتها. -:رابعاً 

 

 إشكـاليـة الدراسة       

قة  في ملاح ته  مع رغب بالتوازي  جرائم  بي ال من مرتك قاب  ضاء الع في اقت مع  بة المجت قف رغ ت

طول ها وألا ي ية  فاعل ية الجزائ قوانين الإجرائ مل ال لذا تع ئاً،  قاب بري قانون  –الع لة ال لى  –في دو ع

مة  قوق الملاز يات والح بين الحر عه و جرام وقم من الإ ته  في حماي مع  صلحة المجت بين م نة  المواز

للأفراد، فتنظم القوانين طرق الوصول إلى الدليل الذي يقيم الحجة على مرتكب الجريمة بالتوازي مع 

ية تنظ سلطات حما لك ال ضوابط لت فاذ ووضع  لى إن قائمين ع ها ال لة وموظفي سلطة الدو حدود  ها ل يم

خلال  من  له  للحريات ومنعاً للتجاوز عليها او انتهاكها بدعوى الكشف عن الجرائم ومرتكبيها، ذلك ك

 الشرعية الإجرائية.

ثل  ساؤل المتم عن الت بة  حث بالإجا هذا الب ــ :وتظهر الإشكالية الرئيسة في  ية  -ب مدى فاعل ما 

يات  نة بالاتفاق عذيب بالمقار مة الت ية لجري هة الحقيق ضمان المواج هادف ل ني ال قانوني الارد ظيم ال التن

 الدولية النافذة في الاردن في تحقيق تلك الحماية ؟

  -وتفرع عن هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية يمكن إيجازها بما يلي :

 ول بوجود جريمة التعذيب وعدمه؟. ما هي الحدود الفاصلة بين الق8

قانون 0 في ال عذيب  حريم الت صدراً لت عذيب م مة الت قة بجري ية المتعل يات الدول عد الاتفاق هل ت  .

 الأردني ؟

 . ما هي الاثار المترتبة على اثبات جريمة التعذيب بالنسبة للمتهم ومرتكب الجريمة؟3

 . ما القيمة القانونية للاعتراف الناشئ عن التعذيب؟2
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عذيب ومدى ردع 5 مة الت . ما مدى فاعلية التنظيم القانوني في الاردن للمعاقبة على ارتكاب جري

 تلك العقوبات؟

هذه 6 مع  هادف لق قانوني ال ظيم ال طار التن في إ متهم  عذيب ال مة ت بات جري ية إث مدى إمكان ما   .

 الجريمة ؟

 

 

 -الدراسات السابقة :

ه نا اطلع الباحث على عدة دراسات سابقة في  شورة ه قالات من عن م بارة  نت ع ذا الموضوع كا

ظام  وهناك، بالاضافة الى دراسات عالجت تلك الجريمة في اطار القانون الدولي دون التطرق الى الن

لك  ها وعلى ذ ها واثبات يات التقصي عن طرق لال ني ودون الت شريع الارد في الت ها  قانوني ل نت –ال كا

 دة منها.قاصرة عن الغاية المنشو –برأي الباحث 

شريع  في الت عذيب  جريم الت قانوني لت ظيم ال مق باظهار التن لى التع حث ع سيعمل البا لك  وعلى ذ

 الأردني بشكل خاص ووضع آليات محددة لإثباتها .

 

 منهج الدراسة

حث  ناهج الب وللوصول إلى هذه الأهداف التي طرحناها في الإشكالية اتبع الباحث مجموعة من م

 -هي:

سل  يث  قارن: ح هذا الم تي تعرضت ل ية ال بين النصوص القانون نة  سبيل للمقار هذا ال حث  ك البا

النوع من الحماية في كل من التشريع الأردني في قانون العقوبات الأردني وقانون أصول المحاكمات 

 الجزائية الأردني، والمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب 

ث عمــل علــى طــرح وقــائع معينــة، بهــدف وصــفها كمــا اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي حيــ

لة  نة ومحاو ية معي قائع ماد بافتراض و قائع  هذه الو يه  كون عل غي أن ت ما ينب ير  ثم تقر وتشخيصها، 

 إسباغ الوصف القانوني السليم عليها.

عرض  لى  يان ا من الأح ير  في الكث حث  ولم يغيب المنهج التحليلي عن هذه الدراسة، اذ عمد البا

ندرة النص القانون ي وتحليله بدقة وصولا الى حكم القانون إزاء مسائل معينة بعينها وذلك في الغالب ل

 المراجع في هذا المقام. 
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 التقسيم 

كارٍ  سقِ أف في ن ثه  تأسيساً على ما تقدم واتساقاً مع المنهج الذي أشرنا له، ولكي نضع ما جرى بح

حث  متسلسلة تمهد كل واحدة إلى التي تليها وهكذا حتى تصل قام البا قد  سة، ف إلى الغاية من هذه الدرا

بتقسيمها الى فصلين أولهما خصصه للحديث عن الأحكام الموضوعية الخاصة بجريمة التعذيب فيبين 

ثم  ية ذات العلاقة  مفهوم التعذيب في الاتفاقيات الدولية النافذة في الاردن ومفهومه في القوانين الداخل

ي القــانون الأردنــي، وخصــص ثانيهمــا للحــديث عــن الأحكــام يتعــرض لصــور التجــريم المدرجــة فــ

 الإجرائية المترتبة على ثبوت الفعل والمبادئ القانونية الضامنة لعدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم .
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 الأحكام الموضوعية الخاصة بالتعذيب:  الفصل الأول
 

لى قوم ع سان ي ما  يمكن القول أن الأساس القانوني لحماية حقوق الإن جد أوله مصدرين ن

سها  في أسا في القانون الدولي والثاني نجده في القوانين الوطنية، إذ تستند فكرة حقوق الإنسان 

ية،  ية دول صيغة قانون في  القانوني على أحكام القانون الدولي الذي يحددها ويقررها ويبلورها 

 وقوانين.وفي الوقت ذاته فإنها تستند إلى منظومة التشريع الوطني من دستور 

  

في  تأتي  سان  قة بحقوق الإن مواده المتعل حدة و ومما لاشك فيه أن أحكام ميثاق الأمم المت

يزة  نت رك مقدمة النصوص التي تشكل أساسا قانونياً تستند إليه فكرة حماية حقوق الإنسان وكا

سان عالمي لحقوق الإن ثل الإعلان ال له م قة  ئه  ،1لتلك الحقوق في الاتفاقات الدولية اللاح فمباد

 ركيزة أساسية أخرى للأساس القانوني لحقوق الإنسان.

        

نه لا   بر الإعلان بأ قد اعت حدة، ف في الأمم المت لدول الأعضاء  لى ا ثره ع أما من حيث أ

ينشئ التزاماً قانونياً عليها، خاصةً وأن نصوص قواعده وظروف صياغته، تشير بوضوح إلى 

ل كن الوصول إ لزم أن المقصود منه لم ي نص صريح ي لم يتضمن أي   تزام، و هذا الال ثل  ى م

ها  ند تطبيق حد ع صى  لى أق بادئ إ من م يه  جاء ف ما  لدول  ترم ا قع ان تح من المتو قه، و بتطبي

 لحقوق الإنسان.

 

لوطني، فجـذورها  هو القـانوني ا سان ف ية حقـوق الإن خر لحما ساس القـانوني الآ ما الأ أ

سليم بوجود حقوق وأساسها القانوني ووسائل حمايتها تبقى م ية، وان الت صفة وطن وضوعاً ذا 

لدول  لداخلي ل صاص ا سية للاخت جـالات الأسا من الم جـالاً  هة أن م ني بدا سان، يع ية للإن دول

ما  في  مام لا ين هذا الاهت كن  ية، ول بالتنظيم والحما عام  لدولي ال قانون ا مام ال حلاً لاهت صبح م أ

كذلك للحقوق من صفة وطنية متأثرة بالتشريعات الدا يذها، و ها ووسائل تنف حدد مفاهيم خلية، ت

 تحدد مدى احترامها وكيفية حمايتها.
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ضحة  شارات وا سان إ قوق الإن قة بح ية المتعل يات الدول من الاتفاق يد  ضمنت العد قد ت و

وصــريحة إلــى دور التشــريعات الوطنيــة فــي تنفيــذ مقتضــياتها وغالبــاً مــا يشــترط للبــدء فــي 

ها الاستفادة إجراءات معينة لحماية حقوق  صد ب تي يق ية (، ال الإنسان ) استنفاذ الوسائل الوطن

لب  ما وتتط سان، ك قوق الإن ية ح ترام وحما ضمان اح في  ية  هزة الوطن شريعات والأج من الت

تتلاءم  هدافها، ول يات وأ الاتفاقات الدولية تعديل التشريعات الوطنية لتنفيذ مقتضيات تلك الاتفاق

 جراءات والوسائل الكفيلة باحترامها وحمايتها.وتتوحد في الفهم المشترك للإ

 

قد  سان،  قة بحقوق الإن كما أن المبادئ الإنسانية التي تجسدت في الاتفاقات الدولية المتعل

يان،  في اغلب الأح ية  قات الدول سبق أن تضمنتها التشريعات الوطنية، ولم يكن دور هذه الاتفا

 ية ولو ضمنا.إلا دوراً كاشفاً لما قررته التشريعات الوطن

 

 

وعلى ذلك سنعرض من خلال مبحثين متتاليين للإطار النظري لجريمة التعذيب وبعدها   

 لصور تجريم أشكال التعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية .
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 الإطار النظري لجريمة التعذيب:  المبحث الأول

عذيب            مة الت فاهيمي( لجري ظري )الم جاد يمثل الإطار الن لى إي مؤدي إ الأساس ال

مه، حيث  من عد مة  معايير ثابتة قادرة على وصف طبيعة وحدود القول بوقوع التعذيب كجري

نا  هذا فإن تحدد المعايير الفاصلة بين هذه الجريمة وما قد يتداخل معها من جرائم أخرى، وعلى 

من ضـرو عذيب وغيـره  مة الت ضحة عـن جري طاء صـورة وا صل بإع في هـذا الف ب سنقوم 

قد  ما  عن  ية، وتمييزها  من ناح عن بعضها  سانية وتمييزها  نة واللاإن المعاملة القاسية والمهي

 يشتبه بها من ناحية أخرى.

لدولي  قانون ا في ال عذيب  هوم الت تاليين لمف بين مت خلال مطل من  سنعرض  لك  لى ذ وع

 ولمفهومه ضمن القوانين الداخلية ذات العلاقة.

في القانون الدولي وتمييزه عن ضروب المعاملة المطلب الأول: مفهوم التعذيب 

 اللاإنسانية الأخرى

جرائم  من ال يعتبر التعذيب من اخطر ما يمكن أن يمس حقوق الإنسان، وتعتبر ممارسته 

كان موضوعه  لدولي، و قانون ا في ال عد الآمرة  من القوا ضد الإنسانية ويعتبر حظر التعذيب 

في من أول المواضيع التي عالجتها الأمم ا يؤثر  هو  سان ف لمتحدة عند وضع معايير حقوق الإن

 1جوهر الحقوق والحريات المدنية والسياسية.

يز  عالج التمي وعلى ذلك سنتعرض للتعذيب ومفهومه في القانون الدولي في فرع أول ثم ن

  في الفرع الثاني. ما بينه وبين باقي ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية

 عذيب في القانون الدولي الفرع الأول: الت 

تعد حماية الإنسان من آثام الحرب وشرورها الغاية العظمى للقانون الدولي الإنساني،     

كما أن حماية الإنسان ذاته من بطش وتعسف السلطة هي الغاية العظمى للقانون الدولي لحماية 

قد من عنف،  حقوق الإنسان فالسعي الحثيث للمجتمع الدولي إلى حماية الفرد مما  له  عرض  يت

قــادت إلــى ظهــور مجمــوعتين مــن القواعــد منهــا ســمي بالقــانون الــدولي الإنســاني وارتــبط 

عام  بع ل يف الأر يات جن لذي 1949بالمفاوضات التي جرت في جنيف وانتهت بتوقيع اتفاق ، وا
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من  يضم ما كان يصطلح عليه بقانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة .وسمي القسم الثاني 

 . 1القواعد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ظهر اثر نفإذ العهدين الدوليين لحقوق الإنسان

 

لدولي  وتجد مسألة حظر التعذيب كقاعدة مصدرها في القانون الدولي الإنساني والقانون ا

لحقــوق الإنســان وهــي لا تطــرح إشــكاليات فــي هــذا المقــام، إلا أن تعريــف التعــذيب كمفهــوم 

هوم ومصطلح  يان وعرض مف لى ب له، وسنعمل ع ساؤلات حو شكاليات وت طرح إ قد ي ما  هو 

عرض  ساني ون لدولي الإن التعذيب ضمن بندين نخصص الأول للتعريف بالتعذيب في القانون ا

 لبيان موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان في البند الثاني.

 

 أولا: التعذيب في القانون الدولي الإنساني

 

ام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التعــذيب باعتبارهــا جريمــة ضــد لقــد جــرم النظــ

الإنسـانية كمـا جرمـه باعتبــاره جريمـة مـن جـرائم الحــرب، وعليـة سنسـتعرض بيـان النظــام 

 الأساسي لجريمة التعذيب بحكم انه هو التشريع الدولي المقنن.

 

  -التعذيب باعتباره جريمة حرب: -أ :
         

ية  ثل اتفاق بادئ وتم حرب م قت ال مدنيين و ية الأشخاص ال قة بحما عة المتعل نف الراب جي

ثة  القانون الدولي الإنساني المعنية بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، وجاء في نص المادة الثال

منهــــا انـــه " تحظر الأفعال التالية وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن الاعتداء على 

سلامة ياة وال عذيب  الح سية والت لة القا شويه والمعام شكاله والت يع إ تل بجم صة الق ية وخا البدن

والاعتــداء علــى الكرامــة الشخصــية وعلــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة"، 
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ية للأشخاص  طار الحما من أ ية ووسعت  لك الاتفاق قة بت بالإضافة إلى أن البروتوكولات الملح

 .  1ي وغير الدولي، وكفلت الحق في عدم التعرض للتعذيبفي ظروف النزاع المسلح الدول

غرض          نه " ل ولقد جاء في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام روما الأساسي ا

 هذا النظام الأساسي تعني جرائم الحرب :

 الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينف .....ومنها: -أ 

 (  القتل العمد.1

 لمعاملة اللاإنسانية.( التعذيب وا0 

 ( تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.3 

 

شخص لآلام جسدية أو  نه إخضاع ال حرب بأ وعلى ذلك يقصد بالتعذيب بوصفه جريمة 

تدخل ضمن  مات  شه أو معلو عن جي مات  فات أو معلو لى اعترا نه ع نفسية بقصد الحصول م

  .ولتهالأسرار التي تحرص عليها د

 

  التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية -ب :
     

ية        مة الجنائ سي للمحك ظام الأسا خلال الن لقد جاء تجريم القانون الدولي للتعذيب من 

فان 1)و( 1الدولية بوصفه جريمة ضد الإنسانية، ووفقا للمادة السابعة بفقرتها  ظام  )هـ( من الن

سانية  العناصر الأساسية التي بناء على ضد الإن مة  توافرها تقوم جريمة التعذيب بوصفها جري

 1-وهي:

 ايقاع الم شديد بدني أو معنوي أو معاناة شديدة على شخص آخر أو اخرين.  -1

 ان يكون الضحية تحت السيطرة أو قيد الاحتجاز بواسطة الجاني. -1

 مقصود لذاته. ان لا يكون الالم أو المعاناة ناشئا عن عقوبات قانونية، فالألم -3

 ممارسة السلوك في اطار هجوم واسع النطاق أو منظم موجه لمجموعة من المدنيين. -4

 ان يكون هذا الهجوم تنفيذا لسياسة دولة. -5

 ان يعلم الجاني ان سلوكه جزء من هذا الهجوم الواسع المنظم ضد المدنيين. -6
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ية الت ية الدول مة الجنائ سي للمحك ظام الأسا عرف الن قد  ضد و جرائم  طار ال في إ عذيب 

شخص موجود  يا، ب بدنيا أو عقل سواء  شديدة  ناة  شديد أو معا لم  حاق ا مد إل نه " تع الإنسانية بأ

عن  ناة ينجمان فحسب  لم أو معا تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ا

 . 1عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها

 -التفسيرية لأركان الجرائم في نظام روما تعريف التعذيب على انه :وأوردت المذكرة 

شخص  -1"  سياً ب بدنياً أو نف سواء  شديدة  أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديداً أو معاناة 

 أو أكثر.

مة أو  -1 كب الجري بل مرت من ق جزين  ئك الأشخاص محت شخص أو أول هذا ال كون  أن ي

لم أو لك الأ كون ذ بات مشروعة أو ملازمة  تحت سيطرته ولا ي عن عقو شئين  ناة نا لك المعا ت

 " 1لها.

مة  يدي لجري ويمثل تعريف جريمة التعذيب في نظام )روما( تغييراً جوهرياً للمفهوم التقل

حريض أو  موظفين الرسميين ، أو بت يدي ال لى أ عذيب ع كاب الت شترط ارت التعذيب، حيث لا ي

في مف ندرج  كن أن ي ثم يم من  عال مباركة منهم ، و سانية الأف ضد الإن مة  باره جري مه، باعت هو

عاديين  فراد  ية أو أ ية أو إجرام المرتكبة من قبل وحدات خاصة أو جماعات أو منظمات إرهاب

ضد  مة  يه كجري شترط ف ما ولا ي طاق أو منهجي، ك سع الن ما دامت ترتكب في إطار هجوم وا

في  حال  هو ال ما  يره الإنسانية غاية معينة مثل جمع المعلومات ك عذيب وغ ية مناهضة الت اتفاق

في تعريف 1924من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام  م، أو 

  النظام نفسه للتعذيب ضمن جرائم الحرب.

 

 -ثانياً: التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان:

 

في عذيب  سان الت ية لحقوق الإن يق الدول كان  لقد جرمت المواث سبة ونص،  من منا ثر  أك

سنة  سان ل نه " لا  1942أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإن مادة الخامسة  م في ال جاء  لذي  وا
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يعــرض أي إنســان للتعــذيب ولا للعقوبــات أو المعــاملات القاســية أو الوحشــية أو الحاطــة 

 1بالكرامة"

 

بالحقوق المدن خاص  لدولي ال هد ا سيةوجاء في المادة السابعة من الع نه " لا  1ية والسيا ا

مة ، 3يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرا

ضع  عط أو ت لم ت جوازه ف عذيب وعدم  جريم الت إلا أن هذه المواثيق على الرغم من أنها أقرت ت

 تعريفاً محدداً له.

 

ع حدة لمناهضة الت علان الأمم المت كان إ قد  سنة و ناول  1975ذيب ل ية تت قة دول أول وثي

لم  تحديد مفهوم التعذيب إذ جاء في المادة الأولى منها انه "يقصد بالتعذيب أي تحمل ينتج عنه أ

موميين أو  موظفين الع حد ال عل ا ما بف شخص  حق عمداً ب ياً يل كان أو عقل أو عناء شديد جسدياً 

مات أو بتحريض منه لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو م لى معلو خر ع ن شخص آ

 . 4اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين

 

بة   لة أو العقو من ضروب المعام يره  أما الوثيقة الثانية فكانت اتفاقية مناهضة التعذيب وغ

عام  صادرة  ية ال عذي1924القاسية أو اللاإنسانية أو المهن ضحاً للت فاً وا ب ، ووضعت تعري

عذيب أي المادة الأولىحيث جاء في  صد بالت ية يق هذه الاتفاق نتج عمل منها " لأغراض   ي

شخص عمدا يلحق عقليا، أم كان جسديا شديد، عذاب أو ألم عنه صد الحصول ما ب  من بق

لى أو اعتراف، على أو معلومات على ثالث، شخص من أو الشخص، هذا  عمل معاقبته ع

 شخص أو أي هو إرغامه أو تخويفه أو ثالث شخص أو هو به،ارتك أنه في يشتبه أو ارتكبه

قوم الأسباب من سبب لأي العذاب أو الألم هذا مثل يلحق عندما أو ثالث يز ي لى التمي يا ع  أ

يه يحرض أو نوعه، كان فق أو عل يه يوا سكت أو عل نه ي شخص أو رسمي موظف ع  أي 
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عذ أو الألم ذلك يتضمن ولا .الرسمية بصفته يتصرف آخر شئ ابال قط النا بات ف  عن عقو

 لها. عرضية نتيجة يكون الذي أو العقوبات لهذه الملازم أو قانونية

شريع  -وجاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى: لي أو ت بأي صك دو مادة  هذه ال لا تخلُ 

شمل يق ا ماً ذات تطب نه 1وطني يتضمن إحكا يرة بحكم ا ية كب يف أهم هذا التعر سب  قد اكت ، و

ية عرف عناص لى الاتفاق تي انضمت إ ر التعذيب بهدف جدية ملاحقة مرتكبيها وتزايد الدول ال

 ودمجت عناصر التعريف في قوانينها الوطنية.

 

سنة  يه ل قاب عل عذيب والع نع الت ية لم تي  1927وتعد الاتفاقية الأمريك ثة ال ية الثال قة الدول الوثي

لى  تناولت تعريف التعذيب إذ جاء في المادة الثانية منها عذيب ع هم الت انه " لأغراض هذه الاتفاقية يفُ

يق  شخص لأغراض التحق بأي  ناة  لي أو المعا بدني أو العق لم ال نزال الأ مداً لإ كب ع عل يرت نه أي ف ا

عذيب  هم الت خر، ويفُ غرض آ قائي أو لأي  الجنائي كوسيلة للتخويف أو كعقوبة شخصية أو كإجراء و

ية أو كذلك على انه استخدام الوسائل التي يق قدرتها البدن ضعاف  صد بها طمس شخصية الضحية أو أ

لي أو 1العقلية حتى وان لم تسبب الألم البدني أو العقلي ، ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم البدني أو العق

ستعمال  المعاناة التي تلازم أو تكون من آثار الإجراءات القانونية بشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو ا

 يها في هذه المادة.وسائل مشار إل

 

ستعمل لوصف  وقد عرّف خبراء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان عبارة التعذيب على أنها " ت

بة وهي  قاع العقو فات أو إي مات أو الاعترا صد الحصول على المعلو عة بق سانية الموق المعاملة اللاإن

 .3بصفة عامة عبارة عن شكل متفاهم للمعاملة اللاإنسانية

 

ناة وعرفته ل  سبب إيلاماً أو معا عل  كل ف نه "  حدة بأ جنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المت

تزاع  ما لان جسدية أو عقلية متى كان ذلك قد وقع عمداً من موظف عام أو من في حكمه على شخص 

 .4معلومات أو اعتراف منه أو من شخص آخر عن جريمة ارتكبها أو يشتبه بأنه هو من ارتكبها

                                                 

www1.umn.edu/humanrts/arab/am5.htral.

 



 15 

 يختلف كثيرا لا الدولية، الجنائية للمحكمة الأساسي النظام في التعذيب تعريف نفإ ذلك وعلى  

صر التعذيب وباق الاتفاقيات الدولية، لمناهضة المتحدة الأمم اتفاقية في ورد عما عذيب وعنا  هي الت

سها ستثناء ، نف ية تعريف أن با عذيب مناهضة اتفاق يا ليس الت ضد  معن جرائم  حرب وال جرائم ال ب

 ومنهجي. واسع نطاق من جزءا يكون أن يشترط لا أنه كما انية ،الإنس

 

أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة ويشار في هذا المقام 

عالمي 38/26في قرارها  8812ديسمبر 80في  ستوى ال لى الم عذيب ع ظر الت ، هي أهم وثيقة لح

مادة، تتضمن أحكاما تفصيلية حول قمع التعذيب والوقاية منه  33ية من ، وتتكون الاتفاقعلى الإطلاق

 بعد تعريفها التعذيب في مادتها الأولى. 

 

 :1بما يلياتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ويمكن إبراز أهم مبادئ 

 

به،1 كل جوان  . إلزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير تطبيقية من أجل إعمال مبدأ الحظر ب

  .بطريقة فعالة وعلى أي إقليم يخضع لولايتها القضائية

حرب أو 1 لة ال ثل حا ستثنائية م ظروف ا في  . منعت ممارسة التعذيب لأي مبرر، سواء 

 حالة الاضطرابات الداخلية .

. حظرت التذرع بطاعة أمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة كسبب 3 

 لإباحة التعذيب .

بعدم طرد أي شخص أو تقييده أو تسليمه إلى دولة أخرى ، إذا توافرت  .  الزمت الدول4

 أسباب حقيقية تبعث على الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب. 

عذيب 5 سات الت حاولات ممار عذيب ، م مال الت يع أع ضمان إدراج جم لدول ب مت ا . الز

 ائية لها بالتجريم والعقاب.والتواطؤ أو المشاركة فيها كجرائم خطيرة تتصدى لها القوانين الجن

قدمون 6 .  وتنص الاتفاقية أيضا على أن الأشخاص الذين يزعم ارتكابهم أعمال تعذيب ي

 إلى المحاكمة
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موظفين 7 تدريب ال .  إلزام الدول الأطراف بإدراج دروس حول منع التعذيب في برامج 

هم علاقة بالا لذين ل من الأشخاص ا قوانين وغيرهم  قال أو الاستجواب أو المكلفين بتنفيذ ال عت

 معاملة المساجين أو المعتقلين.

 ..  ضمان وجود تدابير قانونية لحماية ضحايا التعذيب و تعويضهم2

. إنشــاء لجنــة تعنــى بمناهضــة التعــذيب، تتكــون مــن عشــرة خبــراء يعملــون بصــفتهم 9

ع ها متاب ية، مهمت يه الاتفاق تنص عل ما  قا ل طراف وف لدول الأ خبهم ا صية وتنت ة تطبيـق الشخ

 الاتفاقية ورصد المخالفات الصادرة عن الدول الأطراف في هذا الموضوع . 

 

 عناصر التعذيب وتمييزه عن غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية -الفرع الثاني:

 وما مباح هو ما الفاصل بين الحد إيجاد التعذيب هي موضوع في جدلاً  الأكثر النقاط من

يدون البعض إن ثحي الممارسات، من محظور هو جوء يؤ شكال الل لى أ نة إ لة من معي  المعام

عذيب تعريف في بانتظام ويشككون القاسية، ضيقون الت ناه ويحصرونه وي نزال في مع  أذى إ

لون قاسي، بدني لى ويمي من هذا دون شيء أي أن إ يف المستوى   به مسموح المحدود التعر

سية العقوبات أو التعذيب والمعاملات لمناهضة المتحدة الأمم اتفاقية تكتفي حيث وقانوني،  القا

 التعذيب دون غيره من تلك المعاملات. بتعريف 1984 لعام المهينة أو أو اللاإنسانية

وفــي ســبيل ذلــك التمييــز ولمــا كــان معلومــا لــدينا مــن حيــث المبــدأ المقصــود بالتعــذيب 

هري المتمثل بـــ هل كتعريف، فلا بد من البحث في عناصر التعذيب للإجابة على السؤال الجو

تي  مة وال شكلة للجري صر الم حد العنا ستبعد ا لو ا ماذا  يشكل هذا الفعل جريمة تعذيب أم لا ؟ و

 تقوم عليها؟ هل يخرج عندها الفعل من نطاق التجريم؟

 

وعليه سنعرض أولا لعناصر التعذيب ومن ثم نبحث في سبل التمييز بين التعذيب وغيره 

 انية.من ضروب المعاملة اللاإنس

 

 أولاً : عناصر التعذيب

صر  بعد أن استعرضنا التعريفات المختلفة للتعذيب، فإننا بتحليلنا لها نجد أن للتعذيب عنا

 ثلاث تميزه عن باقي الممارسات الأخرى بشكل أساسي.
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 الألم الناجم عن التعذيب. -أ:

 الغاية من التعذيب. -ب:

 الصفة الرسمية لمرتكب التعذيب -ج:

خاة وسنعمل فيم ية المتو يق الغا هدف تحق هذه العناصر ب ا يأتي على بيان كل عنصر من 

 من الدراسة وهي التمييز بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

 

 الألم الجسدي أو العقلي الناتج عن التعذيب.  -العنصر الأول:

جب أ  عذيب ي شكال الت من أ شكل  نه  لى ا حث ع نتج حتى يوصف الفعل محل الب ن ي

لى  عذيب ع صر وصف الت ياً، فيقت سدياً أو عقل كون ج ستوي أن ي شديدين وي عذاب  لم و نه ا ع

لى  الأفعال ذات الخطورة الشديدة حتى يمكن التمييز بينه وبين باقي الممارسات التي لا تصل إ

 حد التعذيب.

 

سانية و لة اللإن شكال المعام فة أ ية بكا يق الدول فة المواث في كا ية أو وارتبط التعذيب  المهن

شمل  عذيب ولا ي عن الت الحاطة بالكرامة، ولذلك لا يمكن فصل احدهما عن الآخر عند الحديث 

 1التعذيب الألم والأذى الجسدي فقط وإنما يشمل كذلك المعاناة النفسية.

 

تى   عل ح نة بالف شدة المقتر لق بال ويثير هذا العنصر المميز للتعذيب إشكالية فيما يتع

شدة يعٌد تعذيباً وما فة مستوى ال من وجهة 1هو المعيار في معر عذيباً  ته ت عل ذا بر الف قد يعُت ، ف

لق وصف  خر ولا يطُ ظر آ من وجهة ن عذيباً  عد ت يه ولا يُ شدة ف من  يراه  ما  ما ل شخص  نظر 

مة  قوم جري شدة ت عل لدرجة ال لم يصل الف التعذيب إلا على الفعل الذي أنتج الألم الشديد إما إذا 

ق ما ت عذيب وإن لة (الت ساءة المعام ثل إ خرى ) م مة أ لى 3وم جري به إ شتبه  يد الم لك تقي من ذ  ،

 الخلف ووضع الأغلال في قدميه، والحبس الانفرادي في بعض الظروف السيئة للسجون.

ياً   وقد رأى البعض أن المقصود بالتعذيب هو الإيذاء البدني سواء مادي أو نفسي وأ

  4الحرمان من الطعام والقيد بالأغلال والحبس.كانت درجة جسامته، فيندرج تحته الضرب و
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يار  كان المع فإذا  كما تظهر إشكالية أخرى في تحديد الشدة فيما يتعلق بأي معيار سنأخذ، 

موضــوعياً ســننظر فــي أدوات التعــذيب وفترتــه وهــل يتطلــب فتــرة زمنيــة أم لا، أمــا ان كــان 

ته الجسدي عل ام لا شخصياً فننظر للشخص محل الجريمة وهل تحتمل قو لك الف سية ذ ة أو صحته النف

 الأمر الذي يختلف من شخص لآخر.

 

شكل   جه كعنصر أو  لى إدرا وفيما يتعلق بالتعذيب العقلي فقد درجت الاتفاقيات الدولية ع

سي  شديد نف عذاب  من  تؤدي  ما  شديد ل ضغط ال سية ذات ال طرق النف مت ال عذيب فحر شكال الت من أ

عذي ساوي الت ما ي يرين ب لي خط لم وعق لى ا يؤدي إ ما  ساس  هو بالأ عذيب  فرغم أن الت سدي،  ب الج

ية أو  سانية والمهن لة اللإن شكال المعام فة أ ية بكا يق الدول فة المواث في كا وعذاب جسدي إلا انه ارتبط 

شمل  بل ي عن بعضهما  الحاطة بالكرامة، بما في ذلك العقوبات القاسية ولذلك لا يمكن فصل الأمرين 

بول 1االمعاناة النفسية أيض عذيب بق ية مناهضة الت ، وقد صرح كل من إعلان مناهضة التعذيب واتفاق

سية  طرق النف حريم ال تم ت فكرة المعاناة أو العذاب العقلي الشديد كجزء من التجريم الدولي للتعذيب، و

عذيب  حال الت ما  لي خطيرين حاله سي وعق ذات الضغط الشديد لأنها تؤدي إلى إحداث عذاب شديد نف

 الجسدي.

بين  ترابط  ناك  نف الجسدي، إلا أن ه لى الع مد ع سي لا يعت عذيب النف من أن الت لرغم  لى ا وع

نتج  عذيب حيث ت ناء الت نان أث تزج الاث اً يم مع الآخر، وأحيان مرتبط  شكل  ستخدم ب الاثنين، فكلاهما ي

عذيب الجسدي، والعكس عن الت جان  خوف النات لم وال سبب الأ لة ب مدة طوي  أضرار نفسية قد تستمر ل

صحيح، فطرق التعذيب النفسي تستهدف تدمير شخصية الضحية وذلك عن طريق إظهار حالة العجز 

شعر  قة ال بالإكراه وحلا كالتعري  خرى  طرق أ جد  ما تو عدام،  ك شعور بالان سي وال جع النف والترا

 .والحرمان من النوم وتغطية الرأس وطرق حسية أخرى تجبر الضحية على أن يكون بوضع مجهد

يقة تعذيب غير مباشرة، كإجبار الضحية على مشاهدة تعذيب شخص آخر وغالباً ما وهناك طر

سياً،  ستهدفة نف ضحية الم ناة ال من معا يد  قرب يز شخص الم يكون شخص مقرب إليه، فالألم الشديد لل

سي أي ضرر جسدي   عذيب النف ترك الت ها لا ي فيشعر بالذنب رغم أنه لا يتعرض للألم الجسدي  حين

 .تيجة مماثلة من الضرر النفسي الدائم للضحيةفانه يترك ن

 

ظر  غض الن ويرى الباحث أن أي فعل يحدث ألماً للمجني عليه هو بالنتيجة فعل تعذيب، ب

 عن طريقته أو شكله، أو فيما إذا وجه إلى الجسد أو العقل أو ترك أثراً أم لم يترك. 
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 الغاية من التعذيب. -العنصر الثاني:

عل ليوصف حددت اتفاقية الأم  حق بالف هداف تل مة أ عذيب قائ م المتحدة لمناهضة الت

يف،  بأنه تعذيب تمثلت بـ الحصول على معلومات أو الحصول على اعترافات، المعاقبة، التخو

الإرغام على الإقرار، أو لأي سبب يقوم على التمييز العنصري وهي أسباب جاءت على سبيل 

لم المثال لا الحصر بحكم أن الاتفاقية في  هذا الأ ثل  حق م ندما يل المادة .... وفيها ورد ).... وع

لك  عن ت عذيب  هداف الت أو العذاب كسبب من الأسباب( فعبارة السبب  تدل على عدم اقتصار أ

 ، وفيما يأتي بيانها:1الواردة في الاتفاقية

 

 -الحصول على معلومات أو اعترافات من الضحية أو من شخص آخر: -8

لرغم حرمت الاتفاقية ال  لى ا ضحية وع من ال تعذيب بقصد الحصول على معلومات 

بذنب  تراف  لى الاع ضحية ع كون لحمل ال لب ت في الغا ها  عددة، فإن عذيب مت من أن بواعث الت

سط  من اب عالم ف في ال ية  لنظم القانون ظم ا ته مع يتُهم به، وقد جاء هذا التجريم منسجماً مع ما تبن

طرح الحقوق المعترف بها للمتهم هو حقه في  سؤال ي عن أي  الصمت إذ لا يجبر على الإجابة 

كلام في ال سان  قع 1عليه والصمت حق طبيعي يتلازم مع حق الإن تزام ي لك ال لى ذ ، ويترتب ع

علــى عــاتق الســلطة المعنيــة بــاحترام هــذا الحــق وعــدم التعــرض لــه وإتاحــة الفرصــة كاملــة 

 .3لممارسته

  

 كبه هو أو شخص ثالث.العقاب على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارت -0

لى   يتم إيقاعها ع تي  شرعية ال ير ال بات غ هو العقو قام  هذا الم في  وهدف التعذيب 

شــخص اثــر ارتكابــه هــو أو غيــره لجريمــة أو فعــل معــين أو الامتنــاع عنــه أو الاشــتباه بــه، 
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بديل   فالتعذيب هنا يأخذ شكل العقاب بشكل منفصل في الغالب عن مسألة الذنب والبراءة وك

 ملية القضائية الرسمية أو بمعزل عنها.للع

حدة   ية الأمم المت فق اتفاق والعقوبة غير الشرعية والمتروك تحديدها ومشروعيتها و

مادة  من ال يرة  قرة الأخ في الف ما رسخته  هي  ها  لدول ذات ية ل لمناهضة التعذيب للقوانين الداخل

نه ها ا جاء في تي  ستثناء على الأصل، ال بأي صك  الأولى من الاتفاقية كا مادة  هذه ال خل  "لا تُ

 .1دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق اشمل"

جوهراً، إذ ان   وتبرير ذلك أن العقوبة المشروعة هي بحد ذاتها تحمل معنى الإيلام 

سجون لق بال ما يتع لم وخصوصاً في ناة والأ فلا يتصور 1تنفيذها سيجلب معه درجة من المعا  ،

التدخل في السياسة الداخلية للدول وشؤونها الخاصة بحجة مناهضة التعذيب الذي ينتج عن  هنا

 السجن.

فذ   من ين لى  لة ع ية العام يق الدول من المواث ويذكر في هذا المقام أن هناك مجموعة 

بأن  تذرع  كن ان ت ها ولا يم يد ب لدول بالتق تزم ا ية المسجونين وتل سجون وحما في ال بات  العقو

 .3عقوبة شأن من شؤونها الداخليةمسألة ال

 

 تخويف الضحية أو شخص ثالث. -3

ية مناهضة   فق اتفاق عذيب و شكال الت من أ لما كنا سلمنا أن العذاب العقلي يعُد شكلاً 

 التعذيب وغيرها فان التخويف يعتبر احد الأغراض أو الأهداف المبتغاة من وراء التعذيب.

حد ذا  فه فالخوف من التعذيب هو تعذيب ب قام وهد هذا الم في  عذيب  صد بالت ته، ويق

بة  عب التجر فإن رُ سراحه  هو حمل الضحية وإجباره على التصرف بطريقة معينة فإذا أطلق 

يف  هدف بتخو هذا ال لى  ته ويتج عذيب وتوجها قائم بالت التي مرّ بها تجعله ينساق وراء أوامر ال

ر بالخوف ثم الطاعة والولاء كوسيلة الشعب بالنسبة للسلطة والأنظمة الاستبدادية فيخلق الشعو

 لها للبقاء في السلطة.
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 لأي سبب قائم على التمييز. -2

يدة الاستكبار   نون بعق شخاص يؤم بل أ من ق عل  يظهر هذا الهدف عندما يمارس الف

عل  مارس الف من ي ساس أن  لى أ ما، وع ية  والاستعلاء ضد طائفة معينة أو جنس محدد أو اتفاق

 ارة ممن يمارس ضده، وعلى أساس الانتقام العنصري.هو أسمى عرقاً أو حض

 

 الصفة الرسمية لمرتكب الفعل. -العنصر الثالث:

 

بر   عذيب أو تعت قع الت تى ي نه ح عذيب ا ية مناهضة الت من اتفاق لى  مادة الأو كدت ال أ

نه  حريض م لى ت ناء ع عام أو ب الأفعال المرتكبة جريمة تعذيب يجب أن توقع من قبل موظف 

 أو بقبوله هو أو شخص أخر يعمل بهذه الصفة وفق نص المادة ذاتها.أو برضاه 

  

عد  نه لا يُ ضحية فا لى ال قع ع من ضرر ي ثه  ما يحد فعلى الرغم من وحدة النتيجة للفعل ب

تعذيباً بالمعنى المقصود إلا إذا ارتكبه موظف عام يخضع الضحية تحت إشرافه أو سيطرته أو 

ويبقى تجريم أفعال التعذيب الصادرة من غير الموظفين  تمت بقبوله ورضاه أو بتحريض منه،

قانون  فق ال قائماً ضمن اتفاقيات أخرى بالإضافة إلى تجريم القانون الداخلي فجريمة التعذيب و

 الدولي هي الجريمة المرتكبة من خلال موظفي الدولة وأجهزتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 للإنسانية.ثانياً: سبل تمييز التعذيب من غيره من ضروب المعاملة ا
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مادة تجيز لا هد من (7 ) ال لدولي الع خاص ا سية ال ية بالحقوق السيا  أي إخضاع والمدن

عذيب شخص لة أو للت سية للمعام سانية القا طة أو أو اللاإن كن الحا مة، ل بدو بالكرا ية أن ي  اتفاق

عذيب" بين التعذيب تفرق مناهضة لة" و "الت سية المعام سحب المطلق فالتحريم ."القا ل ين ى ع

عذيب، ما الت تي الأخرى الأعمال أ عد ال لة" ت بة أو معام سية عقو سانية أو قا طة أو لا إن  حا

 اعتبارها إلى ترق فلا ،1( منها16وعلى الرغم من إشارة الاتفاقية لها في المادة ), ،"بالكرامة

   منها. المادة الأولى هو معرف في كما تعذيباً 

 

لة إساءة"يعتبر وما "تعذيباً " يعتبر ما ينب الحدود الفاصلة عن وهنا يثور التساؤل  ."معام

لك  ختلاط ت خلال ا من  ما  صلة بينه حدود الفا يين ال لى إظهار صعوبة تع لي ع ما ي وسنعمل في

المفاهيم  ثم نعرض لبيان العناصر الأساسية التي يمكن من خلالها تمييز التعذيب عن غيره من 

 ضروب المعاملة اللاإنسانية.

 

  -:صعوبة التمييز -أ

بين    قة  صر الفار عن العنا حث  نا الب عل غير ما ف عذيب سنحاول ك يره الت  من وغ

 مع المجال هذا في الدولية النصوص تعامل ، إذ أن اللاإنسانية أو القاسية المعاملات والعقوبات

سانية أو القاسية العقوبة المعاملة أو مصطلح تعريف ضحا، أو اللاإن كن وا لم ي نة   فيمكن المهي

ية سواء بالتعذيب والإعلانات المتعلقة المواثيق مختلف نأ القول ية أو الدول طرق لم الإقليم  تت

ها للمعاملات دقيق تعريف إلى سانية، ومن فت ما اللاإن بار اكت عذيب باعت ما شكلا الت  من متفاق

  .المهينة اللاإنسانية أو أو القاسية المعاملة أشكال

      

عذيب و ية مناهضة الت يزت اتفاق سية أو لقد م بة القا لة أو العقو من ضروب المعام يره  غ

عذيب  فت الت سية إذ عر لة القا ضروب المعام من  يره  عذيب وغ بين الت ية  سانية أو المهن اللاإن

                                                 

      : " 1.          

                 

      1           

                

             

     . 2.            

             . 
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لم أو  بقولها في المادة الأولى منها " لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ا

بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص أو من  عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً 

هو أو  به،  ته على عمل ارتك تراف معاقب تراف أو اع لى اع مات أو ع لث على معلو شخص ثا

لم أو  –شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث  هذا الا ثل  حق م ندما يل أو ع

يه العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو  يحرض عليه أو يوافق عل

لك  صفته الرسمية، ولا يتضمن ذ خر يتصرف ب أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آ

جة  كون نتي الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي ي

ية: قرة الثان في الف ها، وجاء  ش -عرضية ل لي أو ت بأي صك دو مادة  هذه ال خلُ  ريع وطني لا ت

 .1يتضمن إحكاماً ذات تطبيق اشمل

 

لة  19كما وردت في المادة   كل دو هد  ها " تتع منها الإشارة إلى المعاملة اللاإنسانية بقول

لة أو  بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعام

لى العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهنية التي لا مادة الأو ته ال ما حدد  تصل إلى حد التعذيب ك

هذه الأعمال أو  في  صفته الشخصية  عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف ب

 يحرض عليها أو عندما تتم بموافقته أو سكوته عليها.

 

يذاء  ويقصد بالمعاملة السيئة القاسية كل إيذاء لا يصل إلى درجة التعذيب، ومجال هذا الإ

اشمل منه في مجال التعذيب لانه يتضمن الإيذاء البدني والإيذاء المعنوي مهما ضعفت أوسع و

في  فان  ما يختل يذاء ولكنه جوهر بوصفها إ عة وال في الطبي عاً  شدته أو تضاءلت، فهما يتفقان م

        1درجة الجسامة.
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  عناصر التمييز بين التعذيب و غيره من ضروب المعاملة اللإنسانية –ب 

يز وبتح ها تمي من خلال كن  سية يم صر أسا عدة عنا ليل ما ورد في الاتفاقية نجد ان هناك 

 -التعذيب عن غيره من ضروب المعاملة اللإنسانية وهي:

 

 -. عنصر الألم والمعاناة الشديدة:8

يز في بالغة أهمية ذو العنصر هذا ويعتبر عاملات تمي تي الخشنة الم كون لأن ترقى ال  ت

 أن لابد فالأولى  كذلك،  فتغدو غير مجرمة، تكون لأن ترقى لا التي ملاتلاإنسانية، عن المعا

 التجريم.  نطاق لتدخل والجسامة القسوة من معين حدا تبلغ

 

عذيب  يز الت ساس لتمي حيث تقوم الطرق والأساليب التي يتم استخدامها ضد الأشخاص كأ

ناة عن غيره، فلا يعدّ الفعل تعذيبا ولا يرق لان يوصف بذلك إلا  إذا تسبب السلوك القاسي بمعا

نزع  تداء الجسدي و عل الاع عذيب ف لك يصنف كت لى ذ بالغة الجسامة والقسوة والخطورة، وع

عد ية، وت صدمات الكهربائ حروق وال عة الأظافر والأسنان وال ملازم الإحساس طبي عل ال  للف

صرا ما عن صباغ في ها سانية وصف إ عاملات اللاإن لى الم بات أو ع ع العقو لى ةالموق  ع

 وفي التحريم، نطاق خارج تكون التي لازمها العقوبة فإن طبيعي الإحساس كان فإذا الشخص،

 .1التحريم مجال تدخل تلك المعاملة فإن طبيعي غير الإحساس كان إذا العكسية الحالة

 

حق الذي الألم أو المعاناة مقدار هو والمعاملة اللاإنسانية التعذيب بين التفرقة فمعيار    يل

ناة درجة كانت كلما أنه ومقتضى ذلك منهما، كل جراء من الضحيةب لم المعا صاها في والأ  أق

سانية،  ولا  أو قاسية معاملة مجرد فهي المعاناة ذلك من مادون أما تعذيب، أمام حالة نكون لاإن

ها،  حاولات لبيان ها م سبيل الحصر إلا أن لى  عذيباً ع عدّ ت تي ت يمكن بأي حال تحديد الأعمال ال

لة تبلغه أن يجب الذي الحد تقدير وسلطة بة أو المعام سية أو العقو سانية القا تى اللاإن صبح ح  ت

 تحت يندرج ما فعل إذا كان ما الظروف بحسب يقرر الذي الموضوع قاضي إلى تعود تعذيبا،

 .1جسامته لدرجة تبعا يندرج تحت وصف التعذيب أو اللاإنسانية وصف المعاملة

                                                 
 16طارق عزت رخا، مرجع سابق، ص  1
1           
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 ات الممنوعةتوافر إحدى الغاي -0

عة  هداف الممنو حد الا يق ا لى تحق عل إ هدف الف جب ان ي عذيب ي مة الت قوم جري تى ت ح

لك الاهداف  سانية، وت لة لا إن عل مجرد معام كان الف عذيب والا  الواردة في اتفاقية مناهضة الت

يف، الارغام، أو اي  بة، التخو تراف، المعاق مات أو اع المحظورة تمثلت بالحصول على معلو

 وم على التميز ايا كان نوعه.سبب يق

 -وجوب صدور الفعل على شخص يتمتع بالصفة الرسمية: -3

خاص   شكل  قانون، وب يذ ال فين بتنف لة المكل موظفي الدو كل  وهو الوصف المنطبق على 

نه  هذه تمك جاز وصفة الموظف  قال والاحت اللذين يمارسون مهام الامن وصلاحياته مثل الاعت

 ن تحت رئاسته.من اصدار أوامر ملزمة لم

 -المتهم: سلطة تحت الضحية يكون أن -2 

ما نظام من السابعة المادة إلى بالرجوع  سي رو مة الأسا ية للمحك ية الجنائ مة،  الدول الدائ

سانية، للمعاملة بالنسبة المتهم سلطة تحت الضحية يكون أن تشترط لا أنها نجد  حين في اللاإن

حت الضحية يكون أن تشترط للتعذيب اتعريفه في المادة نفس من هـ أن الفقرة متهم،  سلطة ت ال

هوم أن روما يعتبر نظام وتبعا لذلك عاملات مف سانية أوسع الم هوم من اللاإن عذيب، مف  لأن الت

 .الجاني سلطة الضحية تحت فيها تكون التي الحالات في فقط ينحصر الأخير هذا

يف سألة تعر ما أن م عن مصطلحات ك يزه  عذيب وتمي لة أو مصطلح الت بة المعام  العقو

لف أن القول فيمكن المهينة لم يكن واضحا، أو اللاإنسانية أو القاسية يق مخت والإعلانات  المواث

عاملات دقيق تعريف إلى تتطرق لم الإقليمية أو الدولية سواء بالتعذيب المتعلقة سانية،  للم اللاإن

فت ما ومنها بار اكت عذيب باعت ما شكلا الت شكال من متفاق لةالم أ سية عام سانية أو أو القا  اللاإن

بين  ها و يق بين المهينة، ولذلك لا بد من بيان وتحديد عناصر ومميزات التعذيب كجريمة والتفر

 . باقي ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية

 

ما  بين  عذيباً و ويرى الباحث أن الحل لإشكالية وصعوبة وضع حدود فاصلة بين ما يعد ت

لى ا صفه ع صر و يد يقت ترك تحد صفين و جريم الو سد بت سانية، يتج سية أو اللاإن لة القا لمعام

 العقوبة للقاضي الذي يأخذ بعين الاعتبار ماهية تلك الأفعال وتأثيرها على المجني عليه. 
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 مفهوم التعذيب في التشريع الأردني -المطلب الثاني:

 

سلة الناظمة للأط ية السل يات تتزعم الدساتير ضمن الأنظمة القانون ضابطة لحر حددة وال ر الم

لى  ها، فبالإضافة إ قوق وحمايت لك الح صيل ت لى تف قوانين ع مل ال ها تع من خلال قوقهم، و فراد وح الأ

ستورية والنصوص  ضوابط الد فان ال لداخلي  شريع ا من الت جزءا  صبحت  تي أ ية ال هدات الدول المعا

 القانونية تضفي الحماية على تلك الحقوق والحريات.

عام  وبموجب       شهدها الأردن  ية  1111التعديلات الدستورية التي  ته الدول يذاً لالتزاما وتنف

سية أو  بة القا لة أو العقو من ضروب المعام يره  عذيب وغ ية مناهضة الت لى اتفاق بمقتضى تصديقه ع

 15/6/1116بتاريخ  4764من عدد الجريدة الرسمية رقم  1146المهينة المنشورة على الصفة رقم 

ية والتي أصب قرار الحما لى إ ني إ حت بذلك جزئا من المنظومة القانونية الأردنية توجه المشرع الأرد

من  نة  مادة الثام في ال جاء  للمتهم من أي تعذيب مادي أو معنوي وأصبح هذا الحظر مبدأ دستوريا إذ 

 -:1الدستور الأردني انه

ته -1"  يد حري حبس أو تق حد أو يوقف أو ي قبض على أي ا فق أحكام  لا يجوز أن ي الا و

مة  -1 القانون. يه كرا ما يحفظ عل كل من يقبض أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته ب

 الإنسان، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذاءه بدنيا أو معنويا ولا......"

مادة ) ني حيث نصت ال بات الأرد قانون العقو من 112وتم تكريس هذا المبدأ الدستوري في   )

 قانون العقوبات الأردني على انه:

مة أو على 1"  قرار بجري لى إ صد الحصول ع عذيب بق . من سام شخصا اي نوع من انواع الت

 معلومات بشانها عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات .

يا 1  شديد جسديا أو معنو عذاب  لم أو  نه ا نتج ع . لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب اي عمل ي

تراف أو ي مات أو على اع خر على معلو شخص ا من  نه أو  لحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول م

هو  معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو ارغامه 

كان  يا  يز ا قوم على التمي سبب ي عذاب لاي  لم أو ال هذا الا ثل  شخص م حق بال ندما يل أو غيره ، أو ع

صفته نوع شخص يتصرف ب ه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو اي 

 الرسمية . 
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من  ها  جدها كغير نا ن عذيب فإن مة الت باستعراض وتحليل تعريف قانون العقوبات الأردني لجري

ية سة تحليل نوي سنعرضهما بدرا لركن المع  الجرائم تقوم على ركنين أساسيين هما الركن المادي ثم ا

 من خلال فرعين متتاليين.

 

 -الركن المادي لجريمة التعذيب في التشريع الأردني: -الفرع الأول:

شديد  لم  عذاب أو ا نه  نتج ع بأي عمل ي عل  يام الفا مة بق هذه الجري يتمثل الركن المادي ل

سلوك الجرمي صورة ممارسة  خذ ال جسدي أو عقلي وسواء كان السلوك ايجابيا أو سلبيا، ويت

 -بشكل مباشر أو صورة الأمر بالتعذيب الذي يتجلى بما يلي :التعذيب 

 

 السلوك -أولاً:

ويتخذ السلوك الذي يمارسه الجاني هنا إحدى صورتين، فاما أن يمارسه بنفسه وبصورة 

سلوك  بذلك ال يام  سلطته للق حت  هم ت من  يره م مرا لغ عد أ ما ي نه  صدر ع ما ان ي شرة، وإ مبا

 غير مباشرة.فيمارسه من خلال غيره وبصورة 

 

 -ممارسة التعذيب بشكل مباشر: -أ

مارس  وفي هذه الحالة يقوم الجاني بمباشرة تعذيب الضحية بنفسه ويستوي هنا ان يكون 

كن  يدة لا يم خر وبوسائل عد التعذيب لرغبة في نفسه أو ان يكون مارسها تنفيذا لامر شخص ا

 واخر معنوي. حصرها الا انه يمكن تقسيمها بشكل أساسي إلى تعذيب مادي

  

سلامة  في  يه  ني عل صيب المج شانه ان ي من  ناع  عل أو امت كل ف هو  مادي  عذيب ال والت

مادي شكل  بأذى محسوس ب صيبه  تراف في لى الاع له ع ستخدم 1جسده أو حياته بقصد حم ، في

 الجاني أي اداة مادية لالحاق الضر بجسد المجني عليه كالضرب بالعصا أو الجرح بالسكين.

 

لم اما التعذي بأذى أو ا ب المعنوي فهو كل فعل أو امتناع من شانه ان يصيب نفسية المتهم 

لذي وان 1أو تخويفها نتيجة إلى إذلال النفس بقصد حملها على الاعتراف ير وا ،  فله الاثر الكب
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قارب  شاهدة ا بدني كم لم ال فوق الا قد ي نه  يه الا ا لى جسد المجني عل ثرا ملموسا ع ترك ا لم ي

صاب المجني عليه يت لة أو اغت فراد العائ تل ا عرضون للإساءة الجسدية أو الجنسية وكالتهديد بق

 الزوجة والابنة لحمل المجني عليه على الإدلاء بأقوال في سياق معين.

 

ترك  ناع أو ال يق الامت قه بطر كن تحقي من المم جابي  سلوك الاي حدث بال ما ي عذيب ك والت

ناع  كان الامت نه، وعليه تقوم جريمة التعذيب إذا  خاة م جة المتو يق النتي في تحق سببا  ترك  أو ال

ني  يدفع المج لذي  ياة وا لدواء الضروري للح نع ا ماء أو م ومثل ذلك الحرمان من الطعام أو ال

ية  فلا اهم غاه،  جاني ويحقق مبت نه ان يرضخ لإرادة ال عليه في سبيل الحصول على ما منع ع

 علاً أو امتناعاً. لنوع السلوك الذي انتهجه الجاني فيستوي ان يكون ف

 

 الأمـر بالتعذيـــــــب  -ب

فق أو  عذيب أو وا لى الت حرض ع من  كل  قام  هذا الم في  عذيب  ير الآمر بالت شمل تعب وي

 -سكت عنه، وذلك لما يلي:

 

مة وبوسائل  التحريض -1 كاب جري لى ارت خر ع شخص ا حأول ان يحمل  هو حمل أو 

ساءة  حددها القانون كتقديم الهدية أو اعطاء النقود أو بالتهديد أو الحيلة أو باستغلال النفوذ أو با

 . 1الاستعمال في حكم الوظيفة

 

يعنيـان أن مـن عليـه واجـب الحفـاظ علـى الحقـوق والحريـات  الموافــأ أو الســاكت  -1

سية،  لة قا عذيب أو معام للمجني عليه قد وافق ولو ضمنا على ما يتعرض له المجني عليه من ت

عن فيقر كل ما يحدث أمام ه أو كل ما يصل إلى علمه، وهذا الموقف صورة من صور التعبير 

نه  من شخص بامكا سلبي  خاذ موقف  صدر بات الإرادة إذ أنها لا تقتصر على التصريح وإنما ت

 ومن واجبه الحيلولة دون حدوثه الأمر الذي يجعل الفعل المتمثل بالتعذيب ممكنا .

 

 

                                                                                                                                            

 



 19 

سلطته ل  شخص وجوده وهنا يصدر الجاني أمرا لمن تحت  ستعمل ال ضحية، في عذيب ال يام بت لق

ستغلال  مة ا يه وصف جري ما يطلق عل هو  في موضع السلطة ليجعل شخصا اخر يرتكب الجريمة و

من ان  لذلك  بد  جرم ولا  صلي ل عل أ نا كفا النفوذ أو اساءة استعمال السلطة، ويعاقب مصدر الامر ه

ضعين لأوا شخاص خا من يكون مصدر الامر يمارس سلطة على أ عه  قادرا على من كون  مره وان ي

 ارتكاب الجريمة ومعاقبته ان لم يمتثل لأوامره.

  

لك  ير ذ قة وغ شكل الإذن أو الإقرار أو المواف خذ  ومهما كانت صورة صدور ذلك الأمر كان ا

سمح  لن ي نه  من المسميات ما دامت كلها تعبر عن شيء واحد هو إرادة الرئيس التي يعلم المرؤوس ا

  1رف خلافها.له ان يتص

 

قع  ويستوي ان يكون الأمر بالتعذيب تم بسلوك ايجابي بإصدار أمر التعذيب بشكل صريح أو و

صدار  عن إ ناع  بطريق الامتناع إذ من المتصور ان يقع التعذيب أمام الرئيس من قبل مرؤوسيه وامت

ت جة وهي الحصول على الاع يق النتي في تحق نه  بة م عذيب رغ ندها الأمر القاضي بوقف الت راف ع

قانوني  جب  يه وا فرض عل لذي ي به ا عن واج يه  خلال تخل من  عذيب  مر الت صدار أ قام با قد  كون  ي

بالمحافظة على المتهم وحقوقه ويمتلك من السلطة ما تجعله قادرا على وقف عملية التعذيب ويكون قد 

 اصدر أمر التعذيب بصورة الموافقة عليه.

 

 

جرح أو والمساس بسلامة الجسم هنا يتخذ عدة  كون بالضرب أو ال أشكال وصور فقد ي

 : 0بإعطاء المواد الضارة 

يؤدي فالضرب هو         ساً لا  ها مسا ضغط علي يق ال عن طر كل مساس بأنسجة الجسم 

قدم أو  إلى تمزقه، يد أو بال وهنا لا تعنينا ماهية الأدوات المستخدمة فيمكن أن يكون الضرب بال

ني  لضرب على تلك الصورة، بالعصا أو بأي أداة يتحقق بها ا وكذلك يشمل الضرب إلقاء المج

ظاهر على جسم  عليه في الأرض أو دفعه تجاه جدار، ثر  ترك أ في الضرب أن ي ولا يشترط 

 . المجنــــي عليــــه، ولا يشــــترط فيــــه أن يكــــون علــــى قــــدر معــــين مــــن الجســــامة
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 المساس بأنسجة الجسم مما يؤدي إلى تمزيقها، أما الجرح فهو

يكون الجرح متحققا بقطع أنسجة الجلد ، وهذا القطع يستوي أن يكون سطحياً يقع على  وهنا 

الجلد أو أن يكون عميقاً ، ويستوي أن يكون الجرح ضئيلاً أو واسعا، ولا يلزم في الجرح 

خروج الدم لخارج الجسم لذلك يشمل الجروح التي تقع داخل الجسم كتمزق الكلى أو الطحال ، 

ولا فرق أيضاً في الأداة المستعملة في  كذلك كســر عظام المجني عليه، ويشمل  الجرح 

  .الجرح فقد يكون باليد أو بأداة حادة أو بتسخير حيوان لتحقيق ذلك الجرح

      

يكون بإعطاء أي مادة سواء سائلة أو صلبة أو غازية للمجني  وإعطاء المواد الضارة

الحقن أو الجلد ، تؤدي إلى الإخلال بوظائف  عليه عن طريق الفم أو الأنف أو عن طريق

  .الجسم أو تعطيلها ولو كان لفترة قصيرة 

 

 النتيجة الجرمية لسلوك التعذيب   -ثانيا:

مي سلوك الإجرا كأثر لل لـى 1وهي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي  عدوان ع ، فيحقق ال

 في جسده أو عقله. صيب المجني عليهالحق الذي يحميه، وهذه النتيجة تتمثل في الأذى الذي ي

لم       حداث أ لى إ جاني إ خذه ال لذي ات سلوك ا يؤدي ال من أن  بد  عذيب لا  مة الت يام جري ولق

هذا  في  شار  ها  وي كن تحمل طاق ولا يم شديدة لا ت ناة  عرض لمعا ضحية تت جسدي أو عقلي، أي ان ال

م يه  صبا ال من  كأن المقام ان هذه الجريمة تقوم سواء حقق الجاني  ها  لم يحقق عذيب ام  غراض الت ن ا

تؤدي  تي  يكون حصل على الاعتراف الذي يريده فاللجوء إلى العنف هو الوسيلة غير المشروعة وال

ية  1إلى نتيجة غير مشروعة هي إيذاء المجني عليه الخاضع لذلك العنف. جة الجرم لك فالنتي وعلى ذ

 سلامة جسد المجني عليه.في جريمة التعذيب هي أي شكل من أشكال الاعتداء على 

عي لاعضاء الجسم  ويتحقق الاعتداء على سلامة جسد المجني عليه بأي فعل يمس السير الطبي

 أو يمس مادة الجسم أو يلحق الأذى المادي أو النفسي به.

  -:3والحق في سلامة الجسد يقوم على عناصر ثلاثة يعد المساس بها اعتداء على سلامته وهي
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 ر الطبيعي لوظائف الجسمالاخلال بالسي -أ

يا  هذا العضو كل من المعلوم أن لكل عضو من اعضاء الجسد وظيفة طبيعية ويعد أي اضعاف ل

لي للمجني  بدني أو العق ستوى الصحي أو ال في الم بوط  فأي ه سلامة الجسد،  أو جزئيا اعتداء على 

 عليه هو اعتداء على الجسم وإخلال بالسير الطبيعي لوظائفه.

 على سلامة مادة الجسم الاعتداء -ب

يؤدي  عل  للإنسان الحق بالاحتفاظ بأعضاء جسمه غير منقوصة وبمادته كاملة وعليه فان أي ف

مادة  سلامة  شمل  سلامة الجسد، وت تداء على  هو اع إلى بتر عضو في الجسم أو استئصال جزء منه 

 الجسم استواء الهيئة أي محفوظة دون تشويه.

 والنفسية. التحرر من الآلام البدنية -ج

فان أي مساس أو  يه  هدوء، وعل حة وال شعور بالرا أي أن يحافظ الإنسان على قدر من ال

إخلال بهذا الشعور تحقق الاعتداء على سلامة الجسد، والجسد هنا يشمل جانبين مادي وعقلي، 

سي والا تداء لذا فان الحماية الجنائية له لا تقتصر على مادته وإنما تشمل جانبه العقلي أو النف ع

 عليهما يعُد اعتداء على سلامة الجسد.

خذه  لذي ات سلوك ا عن ال تنج  ثة إذ  صر الثلا من العنا لى أي  تداء ع والخلاصة أن الاع

 الجاني تحقق النتيجة الجرمية المقصودة في جريمة التعذيب.

 

 العلاقة السببية  -ثالثاً:

هو ا مة  مادي للجري لركن ال نة ل صر لمكو من العنا لث  صر الثا بين العن سببية  قة ال لعلا

لذي  سلوك ا قام ان ال هذا الم في  ني  سببية تع طة ال ية، والراب جة الجرم السلوك الاجرامي والنتي

لولا  اتخذه الجاني هوا لذي كان سبباً في وقوع النتيجة الجرمية وان هذه النتيجة لم تكن لتظهر 

يــة ارتبــاط الســبب ان الجــاني ســلك ذلــك الســلوك، فيــرتبط الســلوك الاجرامــي بالنتيجــة الجرم

 بالمسبب. 

  

لذي  جاني )ا سلوك ال كان  عذيب إذا  مة الت في جري مة  سببية قائ عد العلاقة ال لك ت وعلى ذ

 مارس التعذيب أو أمر به( هو الذي ادى إلى حصول النتيجة الجرمية.
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فيجب أن تتوفر العلاقة السببية بين فعل )الجاني( بالاعتداء والأذى الذي أصاب )المجني 

تداء عليه( ، وذلك لكي يمكن ربط المتهم بالمسئولية الجنائية ، فلو كانت النتيجة لسبب غير الاع

تداء  بين الاع سببية  عدم وجود العلاقة ال الذي تم من قبل الجاني لانتفت المسؤولية عن المتهم ل

كو لذي ي جاني وا به ال قوم  لذي ي مادي ا عل ال لى الف ناء ع سببية ب حدد العلاقة ال ن والنتيجة ، وت

 عامل من العوامل التي أسهمت في إحداث النتيجة )الأذى( بجسم المجني عليه .

  

مة  نت الجري حدد إذا كا لذي ي نائي وهو ا صد الج لى الق ناء ع هذه العلاقة ب وكذلك تتحدد 

 مقصودة أم لا، وهو ما نعنيه بالركن المعنوي للجريمة.

 يع الأردنيالركن المعنوي لجريمة التعذيب في التشر -الفرع الثاني:

 

عا         فة تب يعرف الركن المعنوي للجريمة بأنه القصد الجرمي الذي يتخذ أوصافا مختل

لطبيعة النتيجة التي هدف شخص المجرم إلى تحقيقها،  وعلى هذا الأساس فإن القصد الجرمي 

 القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص.  -يتخذ صورتين هما:

 

 -لعام:القصد الجرمي ا -أولا:

ساءلة   لى الم ها للوصول إ عام في صد ال توفر الق قانون  جرائم يتطلب ال ظم ال في مع

مع  له الجرمي  لى فع هو انصراف إرادة المجرم إ الجزائية، وذلك على اساس ان القصد العام 

حو 1توافر علمه بعناصر الركن المادي المكون للجريمة، جاه الإرادة ن هو ات عام إذن  صد ال فالق

ضمنه  ارتكاب فعل ما يت سوى  غرض  ستهداف أي  عل، ودون ا لك الف كاب ذ مجرّم لمجرد ارت

يه 1الفعل ذاته من نتيجة نه وأطلق عل مادة .... م ، وهو ما عرفه قانون العقوبات الاردني في ال

 .3لفظ النية وبينها على أنها إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون
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قانون لا  عام لان ال صد ال غرض وسمي بالق ها ل كون ارتكاب لى ان ي مة ع يام الجري لق ق يع

مي صد الجر شانها تخصيص الق من  تي  عاني ال من الم لك  حو ذ خاص أو ن عث  عين أو ببا  .م

لى  عام ع صد ال لم، فالق مع الع فيكفي لتوافر القصد العام اتجاه الإرادة إلى تحقيق الفعل الجرمي 

يان هذه الصورة علم وإرادة متجهة نحو الفعل بعناصره ، و شخص ات يد ال ندما ير يقوم قانونا ع

 1فعل جرمي ويريد كذلك تحقيق النتيجة المترتبة عليه.
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 العـلــم: -أ

لركن  ها ا شكل من تي يت العلم حالة نفسية تقوم في ذهن المجرم جوهرها الوعي بحقيقة الوقائع ال

هو 1داثها كأثر لهالمادي، مع تمثل أو توقع للنتيجة الجرمية التي من شأن الفعل الإجرامي إح ، فالعلم 

 المعرفة الحقيقية التامة بالأمور.

كرة  حث لف قت ب في ذات الو هو  صد الجرمي  كركن للق ومن الواجب ذكره ان البحث في العلم 

في  لط ينت له، وبوجود الجهل والغ لط مح حل الجهل والغ لم ي فاء الع نه بانت الجهل والغلط، وعلة ذلك ا

 بد من بيان الوقائع التي يتعين العلم بها. العلم، وعلى هذا الأساس كان لا

 

 أي ماديات الجريمة. -العلم بموضوع الحأ المعتدى عليه: -8

، 1القصــد الجرمــي يتطلــب شــمول العلــم بموضــوع الحــق المعتــدى عليــه بارتكــاب الجريمــة

جه إرادة  صيانتها، فتت ها و ضرورة حمايت شرع  قدّر الم قوق  ية ح ضع لحما ية تو صوص الجزائ فالن

يه الف لذي يحم بالحق ا سا  تداء ومسا شكل اع لذي ي مر ا ناً، الأ مة قانو جة المجر يق النتي لى تحق عل إ ا

القانون، وحتى يكون الفعل مجرما يجب ان يوجه نحو الاعتداء على حق اضفي عليه القانون حمايته، 

 كحماية القانون للأرواح والممتلكات. 

 

له على فالقاتل مثلا يجب ان يكون عالما انه يزهق روح  إنسان حي حتى تمكن مساءلته عن فع

حو  له ن نه وجه فع بين ا ثم ت ثة،  حو ج له ن نه يوجه فع قدا ا اساس المسؤولية القصدية، اما إذا كان معت

سؤولية  له م عن فع سال  يه، ولا ي مي لد صد الجر توافر الق فلا ي عل  هذا الف جة  توفي نتي حي  سان  إن

جرم 3اس الجرمية غير المقصودةقصدية، وان كان يمكن مساءلته عن فعله على اس ، وكذلك مرتكب 

عل  فيعلم أن أي ف سلامة جسده،  التعذيب فلا بد أن يعلم أن فعله موجه للاعتداء على حق الضحية في 

 يأتيه كالضرب أو الجرح من شأنه المساس بالمجني عليه.
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 -العلم بصلاحية السلوك لإحداث النتيجة : -0

صد ان الباعث على تجريم الافع تي ق ال وعلة تجريمها هو خطورتها على المصالح والحقوق ال

شكل  نه ي مه بأ به، وعل سيقوم بارتكا لذي  عل ا عل بخطورة الف لم الفا من ع بد  ها، ولا  شرع حمايت الم

توافر  كي ي جة، ول حدث النتي ته لأن ي حد ذا صالح ب اعتداء غير مشروع على حق يحميه القانون وأنه 

عل القصد الجرمي لدى الشخص، يت ترف الف فان اق نه،  قع م لذي ي عين ان يحيط علمه بخطورة الفعل ا

   1جاهلا ما ينطوي عليه من خطورة، فلا يقوم القصد الجرمي لديه.

 

صلحة  لى الم طراً ع شكل خ تاه ي لذي ا عل ا بأن الف لم  جرم الع لدى الم توافر  جب ان ي في

لقصد الجرمي، كمن يضع مادة حارقة المحمية بالقانون، فإذا انتفي هذا العلم لديه انتفي تبعا له ا

لك  يذاء ذ لى ا له ادى إ مثلا، ففع جروح  هرة لل مادة مط ها  قدا ان يه معت ني عل سم المج لى ج ع

لك  سلامة جسد ذ له على  لم خطورة فع نه لا يع الإنسان، الا انه لا يتوافر لديه قصد الايذاء، لا

كب تلك المادة من شأنه إحداث ما الإنسان التي اضفي القانون عليها حمايته، ولم يكن يعلم أن س

 نتج عنها من حروق أو أذى. 

 

 العلم بالنتيجة الجرمية:-3

لك  جة ذ عل ونتي هي إرادة الف مة  ان عناصر الركن المادي الواجب توافرها لقيام كل جري

الفعــل وعلاقــة ســببية بــين الفعــل والنتيجــة، فينصــرف القصــد الجرمــي إلــى إرادتهــا جميعــا 

تيجة مما يستتبع وجوب على المجرم بها وقت ارتكابه فعله كأثر لذلك الفعل وبالأخص إرادة الن

لدى  1حتى يمكن القول باتجاه إرادته إليها، ومن ثم مساءلته عنها، والقول بتوافر العلم بالنتيجة 

عاً، لان  ها جمي ليس ب حداثها و في إ ساهم  تي ت مل ال من العوا المجرم يعني انه احاط بعدد كبير 

قانون 3جميعا مسألة نادرة الوقوع الإحاطة بها ، والنتيجة المطلوب العلم بها هي التي يحددها ال
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يين لشخصيته 1من بين ما يترتب على فعل المجرم تل ودون تع مة الق  –، كوفاة إنسان في جري

مة  في الجري فاة شخص  –لان المشرع لا يعتد بهذا التعيين ولأنه ليس عنصر  قع و تل يتو فالقا

ضربه عند إطلاقه لعي ند  يه ع جرح المجني عل قع  اره الناري مثلا، ومرتكب جرم التعذيب يتو

تداء  حداث الاع جة، أي ا حداث النتي غرض إ سلوك ب لى ال حادة، إذ ان انصراف الإرادة إ بأداة 

صدية،  ير الق مة غ عن الجري صدية  مة الق يز الجري ما يم هو  قانون،  يه ال لذي يحم حق ا على ال

جة فالاعتداء على الحق المحمي ب حدثت النتي لو  به، و توافر الا  صد، لا ي جوهر الق القانون هو 

   1بالفعل.

 

 -العلم بالصفات الواجب توافرها في المجرم: -2

ية ية الإجرائ يه الأهل توافرت لد ، 3الأصل ان النصوص الجزائية تطبق على كل شخص 

جنس، الا كما ان القانون وجد لحماية الأشخاص دون تمييز بينهم بالولاء والانتماء و نة وال الديا

بد  عذيب إذ لا  ان بعض الجرائم تكون صفة المجرم فيها عنصرا في التجريم، ومثالها جرائم الت

 أن يعلم الجاني بأنه موظف يمارس سلطته وأن الضحية موجودة تحت تلك السلطة.

 

 -العلم بعلاقة السببية: -5

جة وعلا عل ونتي من ف سببية قدمنا ان الركن المادي للجريمة يتكون  طة ال سببية، وراب قة 

في هذا المقام تعني صلاحية الفعل لإحداث النتيجة أي إن الخطأ الذي ارتكبه الشخص ادى إلى 

 ،4النتيجة التي وقعت

 

 

قع   هو يتو جة ف قع النتي جة لان المجرم حيث يتو قع النتي يرتبط بتو سببية  وتوقع علاقة ال

سببية ، وكأصل عام فان المشر1بالضرورة كيفية حدوثها لم المجرم بعلاقة ال لم يتطلب ع وع 

 بين فعله والنتيجة التي ترتبت عليه.  
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فلا  ها المجرم،  تي توقع لك ال عن ت الا أن التساؤل يثور حينما تختلف النتيجة التي حدثت 

ختلاف  كل ا فل  ستطيع ان نغ نستطيع ان نقول ان كل اختلاف يؤدي إلى انتفاء القصد، كما لا ن

من ونقرر توافر القص يتم  ساؤل  هذا الت قولين وحل  د في كل الاحتمالات، فالحقيقة وسط بين ال

كان  تى  خلال فكرة الاختلاف الجوهري والاختلاف غير الجوهري، وخلاصة هذا الأمر انه م

لى ارض  ها ع تي تحقق ب ته ال عه المجرم وكيفي ما يتوق سببي ك سل ال ية التسل في كيف الاختلاف 

وتقوم هذه الأهمية إذا تطلب القانون حدوث النتيجة بطريقة معينة  –الواقع، يمثل أهمية قانونية 

فان الغلط  فيها يكون غلطاً جوهريا، كالموظف الذي يناول المجني عليه سماً ظاناً انه دواء،  –

كان  ما إذا  صد الجرمي، أ فهنا ينقطع كل توقع للسببية بين الفعل والنتيجة وينتفي بناءا عليه الق

كون الاختلاف لا يمث ية، في يق معن جة بطر حدوث النتي قانون  لم يتطلب ال ل أهمية قانوني، أي 

حة  يرتطم بمرو سه  قاً إلا إن رأ موت غر حر لي في الب بأخر  قي  من يل جوهري، ك ير  لط غ الغ

في  لط  هذا الغ فان  صده المجرم،  لذي ق غرق ا جة لل طام لا نتي هذا الارت جة ل السفينة فيموت نتي

يا ولا ي عد جوهر سببية لا ي تل ال مة الق في جري شترط  لم ي شرع  مي، لان الم صد الجر في الق ن

 .1حدوث الوفاة عن طريق وسيلة معينة

                                                                                                                                            

 



 32 

 الإرادة -ب

لا يمكــن مســاءلة الشــخص عــن فعلــه حتــى وان تــوفر لديــه عنصــر العلــم، الا إذا تــوافر  

هي الاع جة، و حداث النتي غرض إ تداء بالإضافة إليه عنصر الإرادة، فانصراف الإرادة إلى السلوك ب

فإذا 1على الحق الذي يحميه القانون، هو الذي يميز الجريمة المقصودة عن الجريمة غير المقصودة  ،

قانوني  موذج ال حدده الن علا ي مثلا ف كانت النتيجة تمثل اعتداء على حق يحميه القانون وكانت الوسيلة 

لم –لجريمة ما، فان هذه الإرادة تعتبر العنصر الثاني  يه القصد – إلى جانب عنصر الع قوم عل لذي ي ا

لك  1الجرمي جة ذ له وبنتي تربط المجرم بفع تي  سية ال والمقصود بالإرادة في هذا المجال الرابطة النف

جة  عل ونتي من ف فة عناصره  مة بكا مادي للجري لركن ال جرم إرادة ا لدى الم توافر  جب ان ت عل وي الف

 وعلاقة سببية بين الفعل والنتيجة.

 

 -إرادة الفعل: -8

في حتى ي له، على ان الخطأ  يدا  صار لمساءلة المجرم عن فعله يجب ان يكون قد اتى فعله مر

عة  –توجيه الفعل  بالجرائم الواق لق  ما يتع لك في يه، وذ ها ف مراد تحقيق فتقع النتيجة على غير المحل ال

مادة )3لا ينفي القصد الجرمي عن الفاعل بأي حال –على الاشخاص  من66، وهذا ما جاءت به ال  ) 

 .4قانون العقوبات الأردني

لركن  في ا ويجب هنا التفريق بين إرادة الفعل كعنصر في القصد الجرمي وبين إرادته كعنصر 

جة  من النتي يد موقف المجرم  خلال تحد من  سية  لى نف المادي للجريمة، فالإرادة تمر بمرحلتين، الأو

في واتخاذه لقراره ووسيلة تحقيق السلوك وإصدار الأوامر لأعضاء ال نا  ما يعني هو  جسم بالحركة و

  5القصد الجرمي، اما الثانية، فهي تحكم الإرادة بالأعضاء أثناء قيامها بالحركة.
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عن  صدر  ما ان لا ي ترض دو ضة إذ يف هي إرادة مفتر عل  لذكر ان إرادة الف جدير با وال

س غي ان ي هو إرادي ينب ما  سان ان سأل الإنسان فعل الا بإرادته وان كل فعل يأتيه الإن يه وي ند إل

  1عنه.

 -إرادة النتيجة: -0

جة  يدا للنتي كون المجرم مر قانون يتطلب ان ي فان ال حرّم،  عل الم لى إرادة الف بالإضافة إ

جة  الجرمية التي تمخضت عن فعله حتى تقوم مسؤوليته القصدية عنه، على ان المقصود بالنتي

ست ال عل، ولي حدثت بالف تي  جة ال ها الإرادة النتي جه ل هاالمو عل الي هدف الفا تي  جة ال ، 1نتي

،نجد أن المشرع قرر ان القصد 3( من قانون العقوبات الأردني65وبالرجوع إلى نص المادة )

يبقى متوافرا حتى ولو لم تحدث النتيجة التي هدف الفاعل إلى تحقيقها، إلا في حالة وجود نص 

  4يجعل من حدوث النتيجة عنصرا في التجريم.

 

 السببية:توقع العلاقة  -3

جة،  سلوك والنتي ما ال مادي وه لركن ال يفترض البحث في العلاقة السببية قيام عنصري ا

هذه  حث  ها لب فإذا انعدمت النتيجة كحالة الجرائم الشكلية أو حالة جرائم الشروع، فلا محل حين

 5العلاقة.

قع ال قد تو كون  جب ان ي عل، ي لك الف جة ذ له ونتي لى إرادة المجرم لفع جة وبالإضافة إ نتي

جة  له والنتي بين فع الجرمية كأثر لفعله الجرمي أيضا، أي يجب ان يريد ويتوقع العلاقة السببية 

هو  ما  جة ضمن  يا لإحداث النتي عل كاف كون الف هو ان ي سببية  نه،ومؤدي علاقة ال المقصود م

لم 6مألوف، أي ضمن المجرى العادي للامور، ودون تدخل العوامل الشاذة لك ان يع ثال ذ ، وم

لمجرم ان استخدامه لأداة حادة في ضرب المجني عليه، سيؤدي إلى إحداث جرحه دون تدخل ا
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حو  به ن لأي سبب آخر، وتوقع علاقة السببية مؤداه ان يكون المجرم متوقعا بأن فعله الذي ارتك

 خصمه سيكون سببا في جرحه . 

 

 -القصد الجرمي الخاص: -ثانيا:

نه والقصد الخاص كما في حال القصد الع  تاز ع ام يقوم على العلم والإرادة، لكنه يم

لذلك  تدان بالإضافة  ما يم بأن العلم والإرادة لا يقتصران على أركان الجريمة وعناصرها، وإن

مة عنصرا 1إلى وقائع ليست في ذاتها من أركان الجريمة ، فيصبح الباعث المطلوب في الجري

صد الجرمي  صد الجرمي فيوصف الق كوين الق في ت خاصثالثا  نه قصد  ئذ بأ لى ان 1عند ، ع

ته كاب جريم عذيب 3القانون لا يهتم عادة بالغاية التي يقصدها المجرم من ارت مة الت في جري ، و

مادة  تراف  112المنصوص عليها في ال لى الاع ية الحصول ع شكل غا بات ت قانون العقو من 

يات الأخرى وهي مع مة بالإضافة للغا يام الجري ته على عمل مثلاً قصدا خاصاً وشرطا لق اقب

يره ،  هو او غ ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف ذلك الشخص او  إرغامه 

 او عندما يلحق الالم او العذاب بالشخص لاي سبب يقوم على التمييز.

لم  من ع عام  صد ال ويتضح من ذلك كله ان القصد الخاص يضم بالإضافة إلى عناصر الق

ه صاً،  صرا خا ير وإرادة عن لى غ شرع ع تد الم قانون، ويع في ال ها  صوص علي ية المن و الغا

لى  لدافع إ هو ا عث و بين البا قة  نا وجوب التفر الأصل بالباعث فيوقف عليه التجريم، ونرى ه

النشاط وسبب تحرك الإرادة إلى الفعل وبين الغاية التي هي الحالة الذهنية التي تتكون في ذهن 

 ف اليها من سلوكه الإجرامي وتتعلق بالنتيجة الممكن حدوثه.المجرم وتصوره للنتيجة التي يهد
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 واشتراط القصد الخاص يكون على صورتين هما:

تراف  -أ لى الاع ية الحصول ع جريم )كن اما ان يطلب المشرع القصد الخاص كشرط للت

عن ية  صفة الجرم في ال ية تنت هذه الن فاء  به، وبانت مة الا  قوم الجري فلا ت عذيب(  مة الت  في جري

 الفعل.

خاص  -ب صد ال حدد الق واما ان يتطلب المشرع القصد الخاص كمحدد لنوع الجريمة، في

وصف الجريمة، دون ان يكون انتفاءه سببا لغياب الصفة الجرمية عن النشاط، فتجري ملاحقة 

صفة  هذه ال عن  بالتجرد  سه  عل نف كون الف لف، في كن بوصف مخت عل، ول صد  -الفا صفة الق

ى يكتفي فيها بالقصد العام، فمثلا يكون تخلف القصد الخاص في جريمة جريمة اخر –الخاص 

مة  هو جري خر  التعذيب وهو الحصول على الاعتراف مثلا، مؤديا لسؤال الجاني عن وصف ا

 الايذاء.

 

 صور التجريم لأشكال التعذيب وضروب المعاملة اللإنسانية:  المبحث الثاني

 

مة الضرب المفضي لا يخفى أن ثمة جرائم يمكن إلح       اقها بجريمة التعذيب مثل جري

قبض دون وجه  331إلى الموت المنصوص عليها في المادة  مة ال بات، وجري قانون العقو من 

 من قانون العقوبات. 172حق وحجز الحرية المنصوص عليها في المادة 

 

جرائم ألا  من ال حدة  فة وا لى طائ مي إ ها تنت جرائم جميع هذه ال لى أن  لك إ  ويرجع ذ

من وجهة  حد  جرائم تت وهى جرائم الاعتداء على الأشخاص والحرية الشخصية، كما أن هذه ال

 نظر الجاني من حيث الهدف الأقصى لارتكابها المتمثل بتحطيم شخصية المجني عليه.

ها،  فضلا عن ذلك فإن هذه الجرائم قد تتشابه في عنصر من عناصرها أو ركن من أركان

 لتمييز أو الاختلاف بينها يظل قائما وحيا.وعلى الرغم من ذلك فإن ا

 

عذيب أن   مة الت صيل أركان جري عد أن تعرضنا لتف ولذا فإنه من الأهمية بمكان، وب

عرض  ثم ن تزاع الإقرار،  مة ان عذيب وهي جري جرائم الت من صور  صورة الأعم  نتعرض لل

ل لة ع شروع، كأمث ير الم قبض غ موت وال لى ال ضي إ ضرب المف تي ال سة جريم قد لدرا ما  ى 
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ــين هــاتين  ــى أوجــه التشــابه والاخــتلاف ب ــداخل ومفهــوم التعــذيب كجريمــة، والتعــرف عل يت

 الجريمتين وجريمة التعذيب.

 

 المطلب الأول: جريمة انتزاع الإقرار

 

مة  لة اقا سبق مرح ية ت لة إجرائ ني مرح شريع الأرد ها الت شريعات ومن ظم الت قرت مع أ

صاء ها استق من خلال يتم  عام  حق ال بت  دعوى ال تي تث لة ال ها والاد عن فاعلي حث  جرائم والب ال

 .1قيامهم بها وتقوم على هذه المرحلة أجهزة الشرطة أو ما يعرف بأفراد الضابطة العدلية

 

جراء  شكاوى وإ ستقبال ال لى ا سعة لا تقتصر ع ولرجال الأمن في هذا المقام صلاحية وا

نة ق صة إذا اعترف التحقيقات وإنما يتعداه إلى الحصول على الدليل كبي ها، خا نى علي ية يب انون

لى  ته للحصول ع حد ذا كافٍ ب تراف  المشتبه به أمام الشرطة بارتكاب الفعل حيث ان هذا الاع

مادة  في ال ها  شروطه المنصوص علي توافرت  مات  159الإدانة إذا  صول المحاك قانون ا من 

 الجزائية وهي ما سيجري بيانه لاحقاً..

بت  له  وكون المتهم بريء حتى تث نه أو لحم تراف م نزع الاع به ل مر تعذي ته يجعل أ إدان

ته وهو لازال  لي إدان على الاعتراف أمرا لا جدوى منه إذ يدفع المرء بالتعذيب إلي الوصول إ

من  ها  ما وصل إلي في  صدق  مة ال ترض المحك قد تف يه ، إذ  متمتعا بأصل البراءة المفترضة ف

فع أوراق من رجال جمع الاستدلالات ) اجهزة ال لي د ناء ع ها ب شك في شرطة( وهو القاعدة وال

لدفوع  ثر ا من أك لدفع  هذا ا قام أن  هذا الم في  شار  المتهم الذي يدعي تعذيبه هو الاستثناء ، وي

مة  مام المحك ية أ شكل صعوبة عمل ما ي شرطي م تراف  شيوعا أمام المحاكم في حالة وجود اع

ها هذا  من التيقن بوقوع الإكراه فعلا وخاصة إذا كان إكرا لى أن  له ع ظاهر  ثر  يا إذ لا أ معنو

 مرده إلي محكمة الموضوع في كل دعوى بعينها .
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شأنه  من  ناع  عل أو امت جاني بف يام ال ها ق لى أن تزاع الإقرار ع مة ان كن تعريف جري ويم

ية  هذا المطلب ماه في  إجبار المجني عليه على الإقرار بوقائع نسبت إليه، وعلى ذلك سنبحث 

 ومن ثم أركان جريمة انتزاع الإقرار . الاعتراف وقيمته

 

 ماهية الاعتراف وقيمته القانونية. -الفرع الأول:

 

 ماهية الاعتراف -أولا:

الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقائع المكونة للجريمة       

من ، فالاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة ا1بعضها أو كلها لجرمية ويتضح 

لى  عة إ سبة الواق لدعوى ون سبب ا هو  ضوعه  جوهره ومو في  قرار  هو إ تراف  لك ان الاع ذ

 شخص، وان يتعين ان يكون من صدر عنه الإقرار هو ذاته من نسبت اليه الواقعة.

قر  فإذا ا سه،  لى نف سبتها إ والاعتراف هنا يقصد به إقرار المشتبه به بالواقعة الجرمية ون

الواقعة المنسوبة اليه ومهما كانت صلتها بالجريمة موضوع البحث فان ذلك لا يعد بواقعة غير 

 اعترافا بطبيعة الحال، كما أنه إذا أقر عن غيره فهذا أيضا ليس اعترافا بالمعنى المقصود.

ما       يا ا فه كل كان اعترا يه  سند ال و قد يكون الاعتراف كليا أو جزئيا، فإذا اقر بكل ما ا

ء ممــا اســند اليــه كــإقراره بالضــرب دون الســرقة كــان اعترافــه جزئيــا، كمــا ان ان اقــر بجــز

قام  هذا الم في  الاعتراف قد يكون قضائيا أي امام القاضي أو يكون غير قضائي وهو ما يعنينا 

عن فاعلهـا  صاء  مة والاستق شاف الجري في اكت شرطة  فراد ال سه ا ما يمار نتج ع ما ي هو  إذ 

م هو  ضائي  ير الق كأن فالاعتراف غ ضاء،  لس الق ير مج في غ يه  شتكى عل عن الم صدر  ا ي

 .1يعترف بارتكاب جريمته امام شخص اخر أو امام احد افراد الامن العام

شاف         ته اكت لذي غاي يق ا مة والتحق بالمتهم والجري قا  طا وثي عذيب ارتبا يرتبط الت و

مه ل جرم وتقدي لوم فاعل الجريمة والاستقصاء وجمع الأدلة على ارتكابه ال من المع مة، و لمحاك

قد  عل، و ية الفا يد هو لة وتحد خول المحقق جمع الأد ية ت جراءات قانون أن  للتحقيق أصولا وإ

من  متهم  سلامة ال ضمان  وضعت تلك الإجراءات القانونية لضمان سلامة التحقيق من جهة ول
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عض الممارسات الخارجة  جراء حصول ب من  ما  حيط بكليه عن جهة ثانية، إلا أن الأخطار ت

ته على شخص  كل قو الأصول والتي تهدف إلى اختصار الطرق القانونية بأن يكرس المحقق 

يد  ته لتأي حد ذا كاف ب نه  يق، وكأ من التحق المتهم لانتزاع الإقرار منه، وكأن الإقرار هو الغاية 

جب  يرة ي لة كث بين أد من  الاتهام والإدانة للمتهم، وذلك على الرغم من أنه لا يشكل سوى دليل 

تي أ ية ال ية الكاف حديث الوسائل الفن لم ال قد وضع الع متهم، و جرم لل سبة ال يد بمجموعها ن ن تؤ

ــة بحقهــم دون المســاس بســلامتهم أو تعــذيبهم  ــاء آثــار المجــرمين وجمــع الأدل تمكــن مــن اقتف

 لإجبارهم على الإقرار. 

 

 القيمة القانونية للاعتراف -ثانيا:

صلح  ثره وي يا حتى ينتج الاعتراف الشرطي ا مة وكاف مام المحك سا للحكم ا كون اسا ان ي

 -:1بحد ذاته لتأسيس الحكم عليه لا بد يتوافر فيه شروط معنية وهي

 

ية -8 حرة واع عن إرادة  صادرا  كون  عا  ان ي متهم متمت عن ال تراف  صدر الاع بأن ي

بذلك خرج  كل  بالإدراك والتمييز فاهما لماهية أفعاله وطبيعتها بعيدا عن أي تأثير خارجي، وي

تى  بالإغراء ، وح بالإكراه أو  يد أو  تأثير التهد حت  بالقوة أو ت متهم  اعتراف يتم انتزاعه من ال

كن  تالي لا يم مل ، وبال عن إرادة صحيحة وإدراك كا صدر  جب أن ي سليماً ي تراف  يكون الاع

هو  من  نون أو  تراف المج كذلك اع سه و لى نف الأخذ باعتراف الطفل أو الصغير الغير مميز ع

لأقوال المتهم  أثير المسكرات، ومن ذلك ما قضت به محكمة التمييز الأردنية باستبعادهاتحت ت

 .0التي تم أخذها بعد حلفه اليمين باعتبار ذلك شكلا من أشكال الإكراه المعنوي

، ، فلابد أن يكون الاعتراف وليد إجراءات أن يكون صادرا بناءا على إجراء قانوني -0

قبض  صحيحة وسليمة من حيث ما قاء ال ظيم محضر إل يق، كشرط تن جراءات تحق يسبقه من إ

خلال ) متهم  قوال ال سماع ا مادة )14و فق ال خه و من تاري ساعة  صول 111(  قانون أ من   )

شكلية  شتراط الإجراءات ال ني با ضاء الأرد هاد الق جرى اجت لك  المحاكمات الجزائية، وعلى ذ

 .3الواجبة الاتباع للحصول على الدليل

                                                 

 



 45 

 

  

خرأن يك -3 جوز الأخذ ون محددا صريحا واضحا لا لبٌس فيه ولا يحتمل تأويلاً آ فلا ي  ،

فاً  ها اعترا لى أن متهم ع سلوكيات ال عض  بالاعتراف الذي يحتمل التأويل، كما لا يمكن تفسير ب

فلا  يه ،  سوب إل جرم المن نه بصحة ال كصمت المتهم وامتناعه عن الحديث بأنه قبول ضمني م

صريحاً وبعبارات واضحة المعنى والدلالة، فلا يقبل الاعتراف المجمل  بدّ أن يكون الاعتراف

نى  شخص مع قوال ال في ان تحمل ا فه، ويك ما اقتر مذنب دون ان يفصل  ني  كقول الشخص ان

 .1الاعتراف فلا لزوم لان يصدر الاعتراف بصفة معينة

 

قع،  -2 قا للوا تراف مطاب ناً أن يكون الاع صدر أحيا قد ي تراف  لك أن الاع متهم  ذ عن ال

جوز  لة لا ي هذه الحا في  قاب ، ف خرين الع شخاص آ يب أ لي أو لتجن سية أو لخلل عق لأسباب نف

قائع  قة وللو ته للحقي صحته ومطابق من  قق  من التح بد  ما لا ته، وإن لى عل بالاعتراف ع خذ  الأ

حال،  قع ال به وا لدعوى لا يكذ في ا مدة  نة المعت مع البي سجم  لة وين الأخرى وما هو متاح من أد

كن  بات ولا يم كدليل إث فمتى ما ثبت تعارض الاعتراف مع أي من تلك الحقائق فإنه يفقد قيمته 

 .1الأخذ به

 

قدم  شرطة وجب ان ت لدى ال مأخوذة  له ال عن أقوا شخص  جع ال وخلاصة ذلك أنه إذا ترا

النيابـة العامـة الادلـة علــى الظـروف التـي أحاطـت بأخــذ أقـوال المشـتكى عليـه وان تثبــت ان 

تر بالطوع الاع كان  تراف  مة ان الاع ناع المحك كراه، واقت ير ا حرة بغ عن ارداة  صدر  اف 

من  بالاعتراف  والاختيار ولم يكن نتيجة ضغط أو اكراه، فإذا لم تقتنع به طرحته فمسألة الأخذ 

سه  في نف ستقر  ما ي عدمه كدليل إثبات يخضع لإرادة المحكمة ، أو كما أسلفنا لقناعة القاضي و

 ، وللمحكمة الرأي الحاسم في قبول أي دليل أو هدر قيمته.-الحاكم الحكم وجدان –
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 أركان جريمة انتزاع الإقرار -الفرع الثاني:

 

مة  قوم جري خرى ت مة أ كأي جري وللبحث في هذه الجريمة لابد من استعراض أركانها، و

 1انتزاع الإقرار على ركنين أولهما الركن المادي وثانيهما الركن المعنوي.

 الركن المادي: -أولا:

عن  قانون،  خارجي يحظره ال عل  يان ف عن ات نتج  مادي ي مة على ركن  هذه الجري تقوم 

، فهـو مــا يخـرج الجريمــة إلـى حيــز الوجـود ويتمثــل فـي النشــاط الخــارجي 1امتنـاع أو تــرك

 للجريمة.

عل  ويقوم الركن المادي على عناصر ثلاثة ، أولها سلوك الفاعل الذي قد يتخذ صورة الف

علأو ال شاط الفا ها ن مر عن هو  3ترك، والثاني تحقق النتيجة الجرمية التي اث لث  صر الثا والعن

لركن  قام ا صر  هذه العنا قت  فإذا تحق نه،  جة المتمخضة ع سلوك والنتي بين ال سببية  قة ال العلا

لركن  عدام ا قانون، وبان ها ال تي يحمي عن المصلحة ال عل  تداء الفا مة، وتحقق اع المادي للجري

 .4دم الجريمةالمادي تنع

  -:الفعل -أ

حق  هذا ال سلامة جسده ) و في  شخص  هو أي سلوك يسلكه الجاني يعتدي به على حق ال

 -:5هو المصلحة التي يحميها القانون( وحق الإنسان في سلامة جسمه يشمل ما يلي 

 حقه في الاحتفاظ بمستواه الصحي، وتشمل السير الطبيعي لوظائف الحياة في الجسم. -1

في التحرر من الآلام البدنية وهو الشعور الذي يتلقاه الشخص حينما يتخذ جسمه حقه  -1

 وضعاً أو صورة معينة.

 حقه في الاحتفاظ بمادة جسمه. -3
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هو  لم  صحي أو يعرضه للأ ستوى ال سم والم سلامة الج خل ب عل ي فان أي ف لك  لى ذ وع

سلامة الج تداء على  عد اع سلامة جسمه ويُ في  شخص  سبب اعتداء على حق ال عل ي كل ف سم 

به  عل يرتك بأي ف مة  قع الجري سي وت ألاما للإنسان سواء تم توجيهه إلى الجانب الجسدي أو النف

جرح  الجاني يكون من شانه ان يلحق الأذى بالمجني عليه ولو لم ينتج عن الفعل أي ضرب أو 

ية أ قواه العقل في  صيبه  تي ت سان ال سة بالإن تداءات الما و الجسدية أو بل يشمل كافة انواع الاع

 . 1الجنسية

عذيب  قع الت وقد يتخذ الفعل صورة الترك أو الامتناع، وهو أكثرُ الفروض وقوعاً ، فإذا و

مل أو  في الع سه  مام رئي من موظف أ نه  قرار م تزاع إ تراف  وان لى الاع على المتهم لحمله ع

متهم  عذيب ال عن ت بالكفِّ  يأمُر مرؤوسيه  لم  لرئيس اتصل وقوعه بعلم ذلك الرئيس، و فإن ا  ،

يكون هنا قد عبر عن إرادته بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف وانتزاع الإقرار بالذنب منه، 

من  يه  قب عل ية والمعا يق العالم ساتير والمواث وذلك هو جوهر الأمر بالتعذيب الذي تحرمه الد

 قبل القوانين الداخلية والدوليةِ .

 -النتيجة: -ب

ب  حق  لذي ل نا الأذى ا هي ه تزاع و مة ان ياً فجري يا أو معنو كان ماد سواء  يه  المجني عل

قدر  بل ان أي  من جسامة الأذى  عين  قدر م شترط  جة ولا ي جرائم ذات النتي الإقرار هي من ال

ما إذا أفضى  يه، أ من المجني عل تراف  خذ الاع نه ا صد م منه يكفي لقيام الجريمة طالما ان الق

قدار التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ.فيبقى نص ال عى م نه يرا عل الا ا لى الف تجريم منسحبا ع

 العقوبة بالتشديد.

                                                 

 



 42 

  -العلاقة السببية: -ج

لذي  بالأذى ا جاني  فلا بد لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة من ارتباط الفعل الذي اتاه ال

لحق بالمجني عليه بأن يكون الأذى هو الاثر الذي تركه فعل الجاني على المجني عليه، ويشار 

ى ان الســببية تقــوم حيــث تكــون النتيجــة التــي حــدثت محتملــة الوقــوع وفقــا للســير العــادي إلــ

لذي 1للأمور عل ا جة للف هو نتي يه  بالمجني عل حق  لذي ل لم أو الأذى ا ، وعليه لابد أن يكون الأ

 أتاه الجاني، فالألم هو نتيجة للضرب مثلاً. 

 

 الركن المعنوي لجريمة انتزاع الإقرار: -ثانيا:

  

ل مي وا سلوك الإجرا بين ال سية  لى العلاقة النف لق ع مة مصطلح يط نوي للجري ركن المع

ته  كون إراد ها، فت عن ارتكاب قانون  هي ال يات ين لى ماد جاه إرادة المجرم إ في ات ثل  وفاعله تتم

  1والحالة هذه إرادة آثمة لمخالفتها القانون.

 

ما  جاني عال كان ال ستخدم يتوافر الركن المعنوي لهذه الجريمة متى  لذي ي شخص ا بأن ال

هذا  من  ية  يق غا معه الشدة والعنف مشتبه به في ارتكاب جرم، وكانت نيته قد اتجهت إلى تحق

شرطة  جاه إرادة رجل ال العنف وهي إقراره بالجريمة أو الحصول على معلومات بشأنها أي ات

 إلى إلحاق الأذى وصولا إلى اعتراف المشتبه به.

 

صد  وهنا نلاحظ  بأنه لا يكفي توافر ق من  بد  كن لا  حاق الأذى ول عام بال صد ال توافر الق

قرار  تزاع الإ مة ان قوم جري مي وت صد الجر توافر الق تراف وي لى الاع هو الحصول ع خاص 

يه،  لم يحصل عل تراف ام  سواء تحققت النتيجة التي يريدها المحقق ام لا، أي حصل على الاع

هو كما يتحقق ولو وجه الأذى إلى احد الأشخاص من  اجل ان يعترف على غيره لا على نفسه 

. 
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 التكييفات القانونية لأشكال التعذيب الأخرى . -المطلب الثاني:

 

مة  هذه الجري يام  يتلازم مفهوم التعذيب تلازما شكليا مع جريمة انتزاع الإقرار، ولا بد لق

ض حداها أو بع فت إ فان تخل سابق  لب ال في المط نا استعرضناها  صر ك كان وعنا ها أو من أر

ستعرض  انضمت عناصر أخرى للواقعة كنا أمام نموذج آخر لجريمة أخرى وفي هذا المطلب 

 لأهم الجرائم التي قد تتداخل وجريمة التعذيب.

 

سيطة  عذيب بصورتها الب مة الت ها لجري شكلة بموجب بعد ان كنا قد استعرضنا الأركان الم

ية من قانون العقوبات فلا بد  112من خلال تحليل المادة  لة الثان عرض الحا ستكمال  من ا نا  ه

مرض  لى  هذه إ نف  التي أشار اليها نص التجريم والذي جاء فيه "إذا أفضت أعمال الشدة والع

 أو جرح كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة اشد"

 

صورتها ا عذيب ب مة الت كان جري يد لأر صر جد ضمام عن فان ان لك  لى ذ قد وع سيطة  لب

حالات مجرمة  يان  عرض لب ما الت أدرجها ضمن أوصاف خاصة لا بد من بيانها وتبعا كان لزا

عن  قانونا تشترك مع جريمة التعذيب بصورتها البسيطة وهي قد تكون أشد منها أثراً كأن ينتج 

فعل التعذيب موت الضحية، كما قد تكون اخف وطأة منها كحجز الضحية وتقييده وعلى الرغم 

 ن انها قد لا تندرج تحت مفهوم التعذيب الا أنها تبقى من صور المعاملة أللإنسانية.م
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 الفرع الأول: جناية الإيذاء المفضي للموت

تراف        لى الاع له ع متهم لحم عذيب  مة ت قد لا يؤدي إتيان السلوك الإجرامي في جري

ته أي إلى مجرد المساس بسلامة المجني عليه على النحو السا لف ذكره، وإنما قد يؤدي إلى وفا

لم  ياة  و في الح يه  حق المجني عل من  نال  قد  مي  سلوك الإجرا إزهاق روحه، وعندئذ يكون ال

 يقتصر على حقه في سلامة جسده.

      

تقوم جناية الإيذاء المفضي للموت أو ما يطلق عليه جريمة التعذيب المفضي إلى الموت  

مة ال كان العا لى ذات الأر سبق ع تي  سم وال سلامة الج لى  تداء ع جرائم الاع ها  قوم علي تي ت

لك أن الأذى  لى ذ ضاف إ نه ي الإشارة إليها عند الحديث عن أركان جريمة انتزاع الإقرار إلا أ

مة  كأي جري يه، و فاة المجني عل تائج المتصورة وهي و لغ الن مة أب هذه الجري في  البدني يأخذ 

 .1ادي والركن المعنوياخرى  تقوم هذه الجريمة على الركن م

 

 : الركن المادي -أولاً : 

جة  سلوك والنتي عل أو ال يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من ثلاثة عناصر وهى الف

 الإجرامية وتوافر علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

 
  -السلوك: -أ

أو الضرب أو  الفعل المادي المكون لهذه الجريمة هو التعذيب الذي يتخذ صورة الجرح  

مادي  لركن ال فلا يتحقق ا يه  موت المجني عل أي صورة من صور التعذيب الأخرى ينتج عنه 

لى  تداء ع كل اع عل ب توافر الف عال، وي لك الأف حد ت ثر أ لى أ يه ع ني عل فاة المج مة إلا بو للجري

 . سلامة الجسم، كالضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة
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 -النتيجة الجرمية : -ب

تي ا        جة ال يه " ، وهى ذات النتي فاة المجني عل هي " و مة  هذه الجري في  قة  لنتيجة المتحق

شديد  ها  كون تحقق في أن ي فلا يك علاً ،  جة ف هذه النتي تفترضها جرائم القتل ، ويتعين أن تتحقق 

صابات جسيمة  به إ حدث  يه وأ لى المجني عل الاحتمال ، فإذا اعتدى المتهم بالضرب الشديد ع

يب حس -يحتمل  قدير الطب فإن  -ب ت مت  لم ي بالعلاج ف سعف  نه أ موت ولك لى ال به إ تؤدى  أن 

له،  ها فع ضى إلي تي أف ية ال جة الفعل عن النتي سأل  ما ي مة ، وإن هذه الجري عن  سأل  متهم لا ي ال

عدي  صد المت فالشروع غير متصور في هذه الجريمة، وذلك أن القصد الجرمي يأخذ صورة لق

  .وهو ما سيجري بيانه لاحقاً 

 

 -: علاقة السببية -ج

هذه         في  سياً  صراً أسا يه عن ني عل تعُد علاقة السببية بين الفعل المرتكب ووفاة المج

كون  عين أن ي ها، فيت شروع في نه لا  صة وأ ها، خا من أجل سئولية  فلا م فت  فإن انت مة،   الجري

فاة ، و حداث الو في إ في تعذيب المتهم للمجني عليه أحد العوامل التي أسهمت  كون  عين أن ي يت

في  -ومن واجبه  -استطاعة المتهم  حداثها وتنت توقع الوفاة والعوامل الأخرى التي أسهمت في إ

فاة، ولا  حداث الو في إ سهمت  تي أ مل ال حد العوا علاقة السببية إذا ثبت أن فعل المتهم لم يكن أ

مته -تنتفي علاقة السببية إذا صدرت  لى ال سند إ عل الضرب الم نب ف عال ضرب  -م إلى جا أف

عل  ساهمة ف في م ها ولا تن في ذات عة  أخرى ارتكبها متهمون آخرون طالما أن هذه الأفعال متوق

خت ،  قد ترا فاة  توافرة أن الو سببية م بار علاقة ال المتهم في حدوث الوفاة، ولا يحول دون اعت

كن  له، ول جة  نت نتي ها كا ما دام أن عل  بين الف ها و قد فصل بين سببية وأن زمناً طويلاً  علاقة ال

فإن  حاره  تداء جرمي لاحق، أو لانت يه لاع عرض المجني عل تنتفي إذا ثبت أن الوفاة حدثت لت

 .علاقة السببية تعد منتفية
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 :ثانياً: الركن المعنوي

لا يمكــن القــول أن القصــد الجنــائي أو الــركن المعنــوي فــي جنايــة الضــرب أو الجــرح 

صد  المفضي إلى موت هو قصد إحداث الوفاة هو ق لركن  وإلا كانت الجريمة جريمة قتل فهذا ا

يه سلامة جسم المجني عل سلامة جسده  التعذيب أي قصد المساس ب في   قه  تداء على ح والاع

 .دون إرادة موته

يذاء   صد إ عل ق لدى الفا فجريمة التعذيب المفضي إلى الموت يلزم لتوافرها إذن أن يقوم 

موت المجني عليه وتعذيبه فيترتب على ذلك  هذا ال كون  ير أن ي يه بغ موت المجني عل يذاء  الإ

ها أن  -رغم أنه لم يقصدها  -مقصوداً ومفاد ذلك أن الوفاة التي يسأل عنها الفاعل  فروض في م

 . سلوكه كان هو السبب القانوني لها ويقوم القصد الجرمي هنا بصورة القصد المتعدي

عذ يه للت ياة والفرض هنا انه وعلى اثر تعرض المجني عل فارق الح بأن  ته  جت وفا يب نت

هو  جاني  عال ال لى أف بق ع قانوني المنط موذج ال كون الأن ندها ي به ع تأثرا  عذيب أو م حت الت ت

مادة  شرط أن لا  331جريمة الضرب المفضي إلى الموت وفق أحكام ال بات ب قانون العقو من 

فاة نت قع الو يه أو تو ياة المجني عل هاء ح له إن صد بفع قد ق بل يكون الجاني  نه ق له إلا ا جة أفعا ي

كون  بد أن لا ي ما لا  مالي، ك صد الاحت بالمخاطرة فيدخل في نطاق جريمة القتل على أساس الق

 الجاني قد استخدم أداة قاتلة بطبيعتها.

 

قى الفاصـل بينهمـا هـو الظـروف التـي تبـين نيـة الفاعـل فـإذا لـم نسـتطع ان نكشـف  ويب

قد أراد الضرب بوضوح نية المذنب وإذا بقينا نشك بوجود  عل  النية يجب علينا القبول بأن الفا

 .  1أو الجرح

 

والمفارقة هنا التي نأخذها على نصوص التجريم في قانون العقوبات الأردني أنها ساوت 

عن  بين الجريمة التي يرتكبها الإنسان العادي وتلك التي يرتكبها ممثل السلطة المسئول أصلا 

 حفظ الأمن ومنع الجريمة.
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 جريمة حجز الحرية والقبض غير المشروع -الثاني: الفرع

 

ها  جوز المساس ب قوانين ولا ي ساتير وال إن حرية الأشخاص مقدسة ومصانة بموجب الد

يه وضمن الأصول والإجراءات  حددة ف قانون والأسباب الم حدود ال في  كان إلا  بل أي  من ق

لك القانونية، وإن المساس بهذه الحرية خلافاً لما ذكر قد اعتبر يه، وذ ه المشرع جرماً معاقباً عل

 .1تكريساً لصيانة هذه الحرية وحمايتها من أي اعتداء

ها يناط الدولة في القانون بتنفيذ المعنية الأجهزة أن وبما     مة الأساس في ب نع الجري  م

فات في والتحقيق المواطنين وحماية قانون، مخال غي ال كون فينب نة مصدرا أن ت من للطمأني  وأ

يد للمواطنين، ويعتبر  قمع وتخويف تستخدم كأجهزة أن من بدلاً  طن،الموا ية  تقي  الحركة حر

قل هم من والتنّ تداء المساس صور أ ية والاع لى الحر قد حظيت  1.الشخصية ع ية و  الحر

بات في قانون الجزائية بالحماية الشخصية حبس العقو قبض وال جرم ال ني إذ  قع الأرد  من الوا

 القانون. لأحكام مخالفاً  يقع عندما السلطة القضائية أعضاء من أو امةالع السلطة موظفي قبل

 

ية القوانين حددت حالات الإجرائ شروط ال تي وال جوز ال ها ي قبض على الأشخاص في  ال

ير  قبض أي من وصيانتها الفرد حرية على ولوجوب الحفاظ الحرية، وحرمانهم من تعسفي غ

ئات ولان مشروع، لى الافت يات ع ناس و حر قبضال ليهم ال في الحركة  وجه بدون ع حريتهم 

الأسس  هذه على يخرج من كل تجريم تم فقد والتنقل ويعد وجهاً من وجوه المعاملة أللإنسانية 

 فإذا سند من القانون، أو وجه أي دون فرد أي حرية يحجز من لكل عقوبة تحديد وتم والقواعد،

قع وان حدث ير قبض و نه قانوني، غ قوم فا لةال هذه في ت مة حا ية، حرمان جري قع الحر  وت

 .مرتكبها على العقوبة
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مة  سلطة العا من رجال ال حال وقوعها  مة  وحديثنا في هذا المقام وفيما يتعلق بهذه الجري

عد ضربا  لذي ي الذين يشكل فعلهم اعتداء على أصل البراءة وحرية التنقل بذات الوقت، الأمر ا

ن سانية إذ لا يعني لة أللإن قام  –ا من ضروب المعام هذا الم ناس،  –في  حد ال بل ا من ق ها  ارتكاب

 فمتى يعتبر حجز الحرية جريمة معاقباً عليها ؟

باستعراض النصوص الناظمة للحريات وأصول القبض في التشريع الأردني نجد وتحت 

كل موظف أوقف  172عنوان التعدي على الحرية جاء في المادة ) من قانون العقوبات( انه " 

شهر أو حبس شخصا  ثلاث أ من  بالحبس  قب  قانون يعا ها ال ينص علي تي  في غير المجالات ال

 إلى سنة.

مادة  ) صت ال كز  129ون حراس مرا مدير و بل  نه " إذا ق لى ا بات( ع قانون العقو من 

ــع بصــلاحياتهم مــن  ــة أو الإصــلاحات وكــل مــن اطل ــل أو المعاهــد التأديبي الإصــلاح والتأهي

حدد  الموظفين شخصا دون مذكرة قضائية أو من الأجل الم عد  لى اب إقرار قضائي أو استبقوه إ

 يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.

مادة   جد ال ية  ن مات الجزائ صول المحاك قانون أ في  جوز  113و نه " لا ي لى أ صت ع ن

مادة  في ال  112القبض على اي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً" و

من علم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غير قانونية أو في محل . على كل 1أنه "    

يه  لذي عل مة ا بة العا ئة النيا غير مخصص للتوقيف أو الحبس عليه أن يخبر بذلك احد أفراد هي

بإجراء  قوم  قوف أو المسجون وان ي به المو لى المحل الموجود  فوراً إ قل  مه ان ينت بمجرد عل

عن ال بالإفراج  يأمر  يق وان  حرر التحق يه أن ي ية وعل ير قانون صفة غ سجون ب قوف أو الم مو

 محضراً بكل ذلك. 

ية الشخصية وجرت 1 مة حجز الحر في جري شركاء  . وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا 

 الملاحقة بهذه الصفة ."

مذكرة إحضار وظل  113وجاء في المادة   يه بموجب  ما نصه " إذا أوقف المشتكى عل

بع وعشرين ساعة دون ان يستجوبه أو يساق إلى المدعي العام وفقاً لما في النظارة أكثر من أر

جز  مة ح سئول بجري ظف الم حق المو سفياً ولو ملاً تع فه ع بر توقي سابقة اعت مادة ال في ال ورد 

 الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات ."
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ن شخصا منحه القانون وبتدقيق النصوص القانونية يتبين أن الجاني في هذه الجريمة يكو

ما  شرعية المساس بحرية الأفراد في الحركة، ضمن إطار إجراءات ضيقة، ولكنه تجاوزها، ك

 نجد أن هذه الجريمة قد تقع بصورة الفعل كما تقع بصورة الترك.

 

 صور وقوع جريمة حجز الحرية:

ما يتصور وقوعها بص جابي ك سلوك الاي ورة من المتصور قيام هذه الجريمة بصورة ال

 الامتناع عن الفعل.

 

 صورة الفعل : 

نه  ته إلا ا تقع هذه الجريمة بصورة فعل يصدر عن الموظف يمكن ان يكون قانونيا في ذا

قبض على شخص  قي ال لذي يل شرطة ا ضابط ال لك  ثال ذ عدوان وم عة لل اتخذ من قانونيته ذري

مذكر ير  بالقبض بغ سمح  تي ت ير الأحوال ال في غ عام و جرم دون إذن المدعي ال لة ال ثل حا ة م

 .1المشهود.

 

 -صورة الامتناع:

عن    وقد تقع هذه الجريمة بصورة الامتناع عن الفعل ذلك عندما يمتنع الموظف المعني 

لك  ثال ذ يد، وم قانوني للتقي سوغ ال هى الم ته إذا انت يدت حري من ق صية ل ية الشخ طلاق الحر إ

في  ظل  لذي  يه ا شتكى عل بع وعشرين مسئول النظارة الذي لا يسوق الم من أر ثر  ظارة أك الن

 ساعة دون أن يستجوبه المدعي العام.
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مة حجز  شكل جري كي ي ختص ل عن الموظف الم صدر  ناع ي عل أو امت فان أي ف يه  وعل

ما  له طال قر عم خارج م الحرية إنما يكون بسبب تجاوزه لسلطات وظيفته أو استغلاله لوظيفته 

 . 1استغل نفوذ وظيفته

بدون وجه  172يتبين من نص المادة  قبض أو الحجز  مة ال بات أن جري قانون العقو من 

 -حق تقوم على ركنين اثنين الركن المادي والركن المعنوي وفيما يلي بيانها :

 

 : الركن المادي -أولاً :

 

 يقوم الركن المادي لجريمة حجز الحرية على عنصرين اثنين :

 حجز.: نشاط إجرامي يتخذ صورة القبض أو الحبس أو ال الأول

 : أن يكون هذا النشاط بغير وجه قانوني. الثاني

 

 العنصر الأول: القبض وحجز الحرية: 

غلاق        يده أو إ ما بتقي قل، إ في الحركة والتن ته  من حري يه  يتمثل بحرمان المجني عل

الباب عليه ويستوي في ذلك ان يتم القبض أو الحجز في أي مكان عاما كان ام خاصا فلا عبرة 

 .1الذي يقيم فيه، وهي جريمة مستمرة تبدأ لحظة وقوعها وتنتهي بإطلاق السراحللمكان 

    

من  نه  ته وحرما يد حري من جسمه وتقي شخص  ساك ال ها إم يتم في لة  ويتحقق القبض في كل حا

قبض  حرية التنقل والحركة وفقا لرغبة القائم على تنفيذه ويسري هذا المفهوم على كل إجراء مشابه لل

شترط  تفتقر لشروط قبض ولا ي من ال صحته، أما الحجز أو الحبس فيحقق بكونه ذا فترة زمنية أطول 

 .  3أن يقترن به
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قبض  عل ال قع ف فالقبض على الشخص هو سلب وحرمان لحريته في الحركة ولا يشترط حتى ي

قبض به، لأن ال سكا  يه مم قبض عل من  كون  يدي أو أن ي ثوق الأ يداً أو مو يه مق ني عل كون المج  أن ي

من  شيئته ، و خر وم شخص آ سلطة  يتحقق في كل صورة لا يكون الشخص فيها حراً في تنقله بسبب 

ثم يخرج من معنى القبض بقاء الشخص بإرادته في مكان ما بناء على أمر شخص آخر دون أن يلحق 

حرم  نة ي ية معي ترة زمن مرور ف قبض لا ضرورة ل قق ال هذا الطلب، ولتح ته ل حال مخالف في  به أذى 

عن خلال ظر  غض الن ها المقبوض عليه من حريته في التنقل، ذلك لأن القبض يتحقق لحظة مباشرته ب

 مدته.

 

خاذه  في لحظة ات يتم  بدأ و تي ي سلوك وق قبض  في أن ال ويتميز القبض عن حجز الحرية 

جوهره   في  نه  ستمر لأ سلوك م هو  ما الحجز ف دون أن يتوقف على قضاء فترة زمنية معينة، أ

ية قبض مستمر في  الزمان لفترة معينة طالت هذه الفترة أم قصرت، ولهذا الفرق أهميته القانون

يه  لق ف لذي يط يوم ا من ال حبس أو الحجز إلا  سبة لل بدأ بالن قادم، إذ لا ي صدد الت كون ب ندما ن ع

 .1سراح المحبوس أو المحتجز

 

 -العنصر الثاني: عدم مشروعية القبض أو الحجز:

 

مادة لا ينصرف التجريم الوا     حبس أو  172رد في ال قبض أو  لى أي  بات إ قانون العقو من 

ما  هذا  قانوني و ير  حجز، وإنما يتعين أن يكون القبض أو الحبس أو الحجز غير مشروع أو غ

قانون  ها ال ينص علي تي  جالات ال يستفاد من نص التجريم ذاته والذي جاء فيه  " .. في غير الم

" .. 

 

قبض على شخص فيجب أن يقع الفعل من الموظف  كأن ي يه  ستند ال قانوني ي سبب  دون 

بغير أمر قضائي، وفي غير الحالات المسموح فيها بذلك، فإذا كان القبض والحجز صادرا عن 

قانون  خول ال تي  حالات ال في ال جازاً ومشروعاً، أو  عل م صبح الف لك أ قانون ذ سلطة خولها ال

 جرم المشهود. مثل ال –أصحابها بالقبض على مرتكبي الجريمة مباشرة 
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 : الركن المعنوي-ثانياً :

ها  نوي في لركن المع جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بغير وجه قانوني جريمة قصدية يتخذ ا

صورة القصد الجنائي وهو يقوم على عنصرين هما : الإرادة والعلم فيجب أن تتجه إرادة الجاني نحو 

ما ارتكاب الفعل وإلى حرمان المجني عليه من حرية  له إن بأن فع لم  مع الع نا  ير وجه قانو جول بغ الت

ها،  قب علي جة المعا له أن يحقق النتي شأن فع من  قانون أي أن  يه ال لذي يحم يكون عدوانا على الحق ا

يا  ها ماد جاني أكرا وعلى ذلك إذا انتفت لدى الجاني الإرادة أو العلم انتفي القصد الجنائي، فإذا أكره ال

تارة على حجز شخص في مكان ما  حرة مخ جه  لم تت ته  مة إذ أن إراد هذه الجري با ل عد مرتك نه لا ي فإ

قع أن  خلاف الوا قدا على  شخص معت له  نا يوجد بداخ لق مكا من يغ حال  كذلك  على إتيان هذا الفعل 

خلاف  قدا  عد خروجه معت له ب بإمكان هذا الشخص أن يغادر المكان من باب أخر أو أن يغلق باب مح

 بداخله ففي هذه الحالات لا تقوم الجريمة لانتفاء القصد الجنائي. للحقيقة بعدم وجود شخص

 

ويذكر هنا أن الجهل بواقعة معينة هو انتفاء العلم بها وهو أمر سلبي أما الغلط فيها فهو علم بها 

مة  ية للجري صر الواقع لم بالعنا شرع الع فإذا تطلب الم جابي،  مر إي هو أ قة و خالف الحقي حو ي لى ن ع

من لتوافر القصد  نوع  هذا ال صد فالجهل ب هذا الق ناف ل ها  لط في لك أن الجهل أو الغ ني ذ نائي فمع الج

هذا  كد  لذكر تؤ سالفة ا لة  صد، والأمث به الق في  يا ينت طا جوهر عد جهلا أو غل يه ي لط ف قائع أو الغ الو

عث  حق فالبا المعنى، ولا عبرة بالباعث على ارتكاب جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه 

مة وجودا لي في الجري ية  ية القانون من الناح له  س ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها ولا أثر 

 وعدما.

 

لك  حالات وذ عض ال في ب ية الأفراد  يد حر سمح بتقي كان ي قانون وإن  ومن الجدير بالذكر أن ال

محــددة بالســماح بــالقبض أو الحــبس أو الحجــز علــى بعضــهم، إلا أن ذلــك لا يــتم إلا وفقــاً لضــوابط 

محكومة بنصوص القانون، فإذا ما تجاوزت السلطة العامة بأفرادها هذه الضوابط، أو قام أحد الأفراد 

 .بسوء نيته بتقييد حرية أحد الأشخاص بدون وجه حق، فإنه وقع تحت طائلة  التجريم 

 

سية مكرس يات أسا كا لحقوق وحر شكل انتها ة والواقع إن احتجاز المشتبه به على هذا الوجه ي

لدى  9في في المادة  جاز  قانون، فالاحت قا لأحكام ال شخص إلا وف يف أي  نع توق تي تم ستور ال من الد

شروط  تالي ل يق، ويخضع بال ستلزمات التحق برره م ستثنائيا ت تا وا تدبيرا مؤق قى  ية يب ضابطة العدل ال



 59 

مام الق سريعا أ بالمثول  جز  مدة قصوى، وحق المحت يده ب قدمتها تقي في م ضيقة و ية  لذي قانون ضاء ا

يتم  سبة  ضمانات الاستقلالية، وأول منا بدأ  من حيث الم ها  توفر في ئة ت مع هي له  صل  يشكل أول توا

ضغط  تأثير أو  عن أي  عزل  ته بم له الإدلاء بإفاد تيح  حو ي لى ن حام، ع ضور م ها بح ستجوابه في ا

مادتين )  عاة أحكام ال من مرا بد  مات ا 111و  99خارجي، فلا  صول المحاك قانون أ من  ية (  لجزائ

 التي سبقت الإشارة لها ويشار في هذا المقام أن الاحتجاز لدى الضابطة العدلية يقاس بالدقائق.
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الأحكام الإجرائية الخاصة بمكافحة :  الفصل الثاني

 التعذيب
 

عال  حري أف لى ت ها ع من خلال مل  يتم الع وفي هذا الفصل سنعمل على بيان الآليات التي 

في التعذيب و حث  ثم الب من  قات و هذه الملاح ية ل يات الدول يان الآل جري ب ها في قة مرتكبي ملاح

لى  تي تترتب ع جزاءات ال عن ال حث  سيجري الب ثم  لوطني ،  آليات الملاحقة على المستوى ا

لى  بات ع من عقو ثبوت فعل التعذيب ونستعرض الجزاءات الإجرائية ومن ثم ما يمكن توقيعه 

 .ت المدنية المترتبة عليهمرتكب التعويض والالتزاما

 

وسائل التحري والجزاءات المترتبة على ثبوت فعل التعذيب   المبحث الأول:

 والمعاملة اللاإنسانية .

لنظم  لزم بوضع ا ية الإجراءات وخلاصته أن المشرع م بدأ قانون لى م قام إ هذا الم في  ويشار 

عل والأسس التي تباشرها السلطة أثناء قيامها بواجباتها من أجل  كب الف قة مرت قائق وملاح تقصى الح

حدد  عد ي هذه القوا المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم عليه متى توافرت أسبابه ، وهو في وضعه ل

لك  حدد ت لذي يرسم وي متطلبات المساس بالحرية الفردية للمتهم ، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد ا

 ئية حتى انتهائها بحكم بات ، القواعد الإجرائية منذ تحريك الدعوى الجنا

من الحقوق  ها  لق ب ما يتع ية الشخصية و عرض الحر و في صدد الإجراءات الجنائية، حيث تت

والحريات للخطر، تبدو أهمية الحق في اللجوء للقضاء، فمن خلال تدخل القضاء يمكن الاطمئنان إلى 

به إحداث التوازن بين المصلحة العامة وحماية الحريات الشخصية وغي رها من الحقوق والحريات، و

صلحة العامـة و حمايـة الحقـوق  ية تحقيـق الموازنـة بـين الم فل قـانون أصـول المحاكمـات الجزائ يك

كون  والحريات، وذلك بمحاكمة عادلة نا ي لدفاع، وه حق ا سها  تحترم فيها جميع الضمانات وعلى رأ

ضائي يكفل توقيع الجزاء المترتب الضمان القضائي حاميا للحرية، ومن ناحية أخرى فان الضمان الق

جزاء  على عدم المشروعية الإجرائية التي تقع على المكلفين بتطبيق القانون أو تنفيذه، وذلك بتوقيع ال

 المناسب، و بهذا الضمان تتأكد المشروعية وسيادة القانون.
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 المطلب الأول : وسائل التحري الخاصة بإثبات التعذيب .

سئولة يقصد بوسائل التحري ع   ن جرائم التعذيب مجموع الأجهزة والمؤسسات والأدوات الم

ها  من التزام قق  قانون، والتح يذ ال لى تنف مة ع ية القائ هزة التنفيذ به الأج قوم  ما ت عة  ييم ومتاب عن تق

 بالمعايير الدولية والوطنية الموضوعة لحماية الأفراد وحرياتهم .

عدم المساس وتهدف هذه الآليات إلى التثبت من تنفيذ الم   سان و عايير الموضوعية لحقوق الإن

ها  في أن بها وخصوصاً حقه في الحياة وفي سلامة جسده، ومن ثم أهمية هذه الوسائل والآليات تتجلى 

 الرقيب على تفعيل نصوص الاتفاقيات الدولية والتشريعات النافذة .

ي   يه آل ستند إل لذي ت قانوني ا كان الأساس ال نت ومن المعلوم انه كلما  ما كا ناً كل حدي متي ات الت

عن  بالتحري  سان  أكثر تأثيراً وإنتاجية في تحقيق هدفها، على أن الأساس القانوني لحماية حقوق الإن

ية،  قوانين الوطن في ال جرائم التعذيب يقوم على مصدرين نجد أولهما في القانون الدولي والثاني نجده 

صيغة إذ تستند فكرة حقوق الإنسان في أساسها القانون في  حددها  لذي ي ي على أحكام القانون الدولي ا

 قانونية دولية، وفي الوقت ذاته فإنها تستند على القانون الوطني من دستور وقوانين.

 

ياً        ية دول يات المعن يان الآل خلال ب من  يات المقصودة  عرض الآل وعلى ذلك سنعمل على 

هذه ال ية ب ية المعن ثم الأجهزة الوطن من  بة و هو بالرقا ته  عن حماي حث  صود بالب كم ان المق بة بح رقا

فرعين  في  لك  قانون وذ يذ ال لى تنف لة ع سلطة العام بإجراءات ال تأثر  لة وي في الدو مواطن  جة  بالنتي

 -متتاليين :
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 الفرع الأول :الآليات الدولية للتحري عن التعذيب .

 

المتحدة المصدر القانوني الذي  تشكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت تحت مظلة الأمم

يق  سندت المواث سان،  فأ جال حقوق الإن في م ية  سلطات الوطن لى أداء ال ية ع بة الدول تستند إليه الرقا

لدول المصدقة على  تزام ا من ال الدولية للجان خاصة تابعة أو غير تابعة للأمم المتحدة مهمة التحقق 

 ت الموقعة.المعاهدات بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيا

 

مام   نا الحاضر بحكم الاهت في وقت عددت  سان ت من المعلوم لدينا ان الآليات المعنية بحقوق الإن

نا  يه، إلا أن بة مرتكب عذيب وردع ومعاق عن الت بالتحري  لق  ما يتع صة في هذا الموضوع وخا لدولي ب ا

لى موا جة إ جان بالنتي هذه الل هدف  ها، وت يان أبرز لى ب قام ع ية سنعمل في هذا الم صلة الجهود الدول

مام  يـة أ قارير دور يـم ت لدول الأعضاء بتقد لتعـزيز المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال إلزام ا

يات  يذ أحكام الاتفاق قـة بتنف صلة والمتعل جالات ذات ال في الم ها  من قبل هذه اللجان بالجهــود المبذولة 

يره المعنية على أراضيها، وكذلك بإلزام الدول بتجريم  عذيب وغ صور الانتهاكـات المختلفة ومنها الت

من ضروب المعاملة اللاإنسانية والتعاون الدولي من أجل مكافحتها، على أن أهم ما منح لهذه الآليات 

عل  ها ول يق في برز هو حقها ضمن أسس معينة في العمل كآلية رصد ومراقبة وتلقى الشكاوى والتحق أ

 ية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.هذه اللجان الدولية اللجنة المعن

 

 أولاً : اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كآلية للتحري عن التعذيب .
مادة  سنداً لل ية  12أنشئت هذه اللجنة  ها آل لى أن سية ع ية والسيا لدولي للحقوق المدن هد ا من الع

ن مواطني الدول الأطراف في للرقابة على تنفيذ أحكام العهد، وتتألف اللجنة من ثمانية عشر عضوا م

من ذوى  صة  سان، وخا يدان حقوق الإن في م يع وبالاختصاص  بالخلق الرف هم  العهد، من المشهود ل

صفتهم  ها ب لون في هم يعم الخبرة القانونية،  ويتم تعين أعضاء اللجنة بالانتخاب لمدة أربعة سنوات، و

خاب  34إلى  19الشخصية، أي ليسو ممثلين عن دولهم وقد بينت المواد من  نة وانت كيفية تشكيل اللج

موظفين  36أعضائها، وتوجب المادة  من  لزم  من العهد على الأمين العام للأمم المتحدة أن يوفر ما ي

 وتسهيلات لتفعيل قيام اللجنة بالوظائف المسندة إليها بمقتضى العهد.

  

هام الل فإن م سية  ية والسيا قوق المدن قوق وسنداً لنصوص العهد الدولي للح ية بح نة المعن ج

 -الإنسان يمكن إجمالها بما يلي :
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تي   -المهمة الأولى : تدابير ال هد والموضحة لل طراف الع لدول أ من ا مة  دراسة التقارير المقد

مادة  هد  41اتخذتها لوضع الحقوق المحمية بموجب العهد قيد التطبيق والحماية،  فبمقتضى ال من الع

تي  الدولي للحقوق المدنية والسياسية تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها وال

خلال  لك  هذه الحقوق وذ تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها في العهد، وعن التقدم المحرز في التمتع ب

 .1سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية، ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك

ها    -ة :المهمة الثاني كات غير هد بخصوص انتها في الع لدول الأطراف  من ا تلقي البلاغات 

هد  41من الإطراف لالتزاماتها المترتبة بمقتضى العهد أو عدم تنفيذها حيث أنه  وسندا للمادة  من الع

ترف  ها تع حين أن في أي  لن  هد أن تع هذا الع في  طرف  لة  كل دو سية ل الدولي للحقوق المدنية والسيا

خرى  باختصاص فا أ لة طر اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دو

هذه  لا تفي بالالتزامات المترتبة على هذا العهد، ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب 

جوز أن  نة. ولا ي يه باختصاص اللج ترف ف نا تع صدرت إعلا المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أ

 1 . م اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تعترف بذلك الاختصاصتستل

هذا       يق أحكام  عن تطب فإذا رأت أي دولة طرف في هذا العهد أن دولة طرفا أخرى تتخلف 

هذا  لى  بلاغ خطي، إ العهد والالتزامات المفروضة عليها بمقتضاه ، كان لها أن تسترعي نظرها في 

لة المرسلة التخلف وعلى الدولة المستلمة  يداع الدو لبلاغ بإ ستلامها ا من ا شهر  أن تقوم خلال ثلاثة أ

لى  شارة إ يدا على إ نا ومف لك ممك كون ذ ما ي قدر  طوي، ب غي أن ين سألة وينب خطيا تفسيرا يوضح الم

حة  تزال متا القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا 

خلال والمؤيدة لحق تين  يقة تنفيذ تلك الالتزامات  فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضي الدولتين المعني

نة  لى اللج سألة إ يل الم ما أن تح كل منه ستة أشهر من تاريخ تلقي الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان ل

 .بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى

حة  وتنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها ية المتا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحل

في  عدة  هذه القا ها، ولا تنطبق  ترف ب لدولي المع قانون ا بادئ ال قا لم قد تم اللجوء إليها واستنفدت طب

 .الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة

 

ثة : مة الثال ضد   -المه فراد  شكاوى لأ قي  ها  تل لة لالتزامات كات الدو هم بخصوص انتها دول

وقد أشار البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن  ،3الواردة في العهد
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لدول  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تختص باستلام ودراسة بلاغات الأفراد الخاضعين لولاية إحدى ا

هد،  الأطراف في البروتوكول المتضم في الع ها  نة أي إدعاء بوقوع انتهاكات للحقوق المنصوص علي

كول  في البروتو وبموجب هذا البروتوكول يحق للأشخاص الخاضعين لولاية إحدى الدول الأطراف 

سبل الإنصاف  يع  ستنفذوا جم لذين ا هد وا في الع قررة  قوقهم الم والذين يدعون وقوع انتهاك لأحد ح

تاح للأفراد  المتاحة محليا، توجيه بلاغات هذا الاختصاص وي قد  ها فينع ظر في نة لتن لي اللج مكتوبة إ

قوع  هد وبو حق بالع ياري المل كول الاخت لى البروتو لة إ ضمام الدو شروطاً بان شكاوى م قديم ال حق ت

 الانتهاك بعد الانضمام للبروتوكول ذلك ما لم يكن الانتهاك مستمراً وله آثاره .

 

صادي استقبال ا   -المهمة الرابعة : من المجلس الاقت لة  سان المحا لتقارير المتعلقة بحقوق الإن

ية أن  19، حيث تقرر المادة 1والاجتماعي ية والثقاف صادية والاجتماع لدولي للحقوق الاقت هد ا من الع

لدولي  هد ا شئة بموجب الع سان المن قوق الإن نة ح لي لج يل إ ماعي أن يح صادي والاجت للمجلس الاقت

شأنها أو للحقوق المدنية والسيا مة ب سية التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان لدراساتها ووضع توصية عا

ية أن  كالات المتخصصة المعن هد وللو هذا الع في  لدول الأطراف  ضاء، ول لإطلاعها عليها عند الاقت

قوق  نة ح بديها لج مة ت صية عا ية تو لي أ ظات ع ماعي ملاح صادي والاجت لس الاقت لي المج قدم إ ت

عد الإنسان، ومن أشه عذيب لا يُ جريم الت فاء بت ها ان الاكت ر تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قول

ية  لدول ان تضمن حما لى ا بد ع ما لا  عذيب وان تي حظرت الت تطبيقاً كافياً للمادة السابعة من العهد ال

ق عن حق الأفراد في عدم التعرض للتعذيب عن طريق آليات رقابة فعاله، كما عليها ان تتحرى وبعم

 الادعاءات القائلة بوجود حالات تعذيب وسوء معاملة على أراضيها. 

 

 ثانياً : لجنة مناهضة التعذيب كآلية للتحري عن التعذيب .
يره مـن ضـروب         ضة التعـذيب وغ حدة اتفاقيـة مناه مة للأمـم المت مدت الجمعيـة العا اعت

سانية أو المهينـة لة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإن سعى الاتفاقيـة  إلـى 1924/ 11/ 11فـي  المعام ، وت

من  يره  عذيب وغ نع الت لدول بم لزام ا ها إ ها،  أول ها وأحكام من ديباجت ستقيها  ثة ن هداف ثلا يق أ تحق

ية  قوانين الوطن في ال ضروب المعاملة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية والمهينة، وثانيها تجريم التعذيب 

قدرة للدول الأطراف والذي سبقت الإشار ها ال لة ول كون فعا بة ت ة إليه، وثالثها إنشاء آليات دولية للرقا

  1على مراقبة احترام الدول وامتثالها للتجريم المطلق للتعذيب بكافة مظاهره. 
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بدأت  17وبمقتضى أحكام المادة  عذيب، و من اتفاقية مناهضة التعذيب أنشئت لجنة مناهضة الت

سية دراسة التقارير المقدمة من الدول والنظر فيها لبدء حوار ، ومهمتها الرئي1922/ 1/ 1عملها في 

عذيب  عدم تعرضه للت قة ب سان المتعل بناء مع الدولة مقدمة التقرير بهدف التأكد من أوضاع حقوق الإن

من عشر  نة  أو المعاملة القاسية أو أللإنسانية فلا تصدر هذه اللجنة أحكاما ولا تدين احد، وتتألف اللج

 اطني الدول الأطراف لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد .خبراء من مو

هي  لدقيق، ف بالمعنى ا حدة  ويشار في هذا المقام إلى ان اللجنة لا تعد جهازا تابعاً لهيئة لأمم المت

 1مستقلة نسبياً عنها، وهي جهاز شبه قضائي مستقل نسبياً أنشأته الدول الأطراف في الاتفاقية.

من تعقد اللجنة دورتين عاد قرار  صة ب لي دورات خا لدعوة إ لك ا مع ذ جوز  يتين في السنة، وي

بين  من  نة  خب اللج ية، وتنت في الاتفاق طرف  لة  ية الأعضاء أو طلب دو اللجنة بناءا على طلب غالب

سنتين  مدة  حو ل هذا الن كون على  تب الم خب المك أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا، وينت

 قابلة للتجديد.

 

ية ويجوز ل ية والمنظمات الحكوم حدة المعن لجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المت

صادي  لدي المجلس الاقت الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية 

ه ختص ب نة والاجتماعي إلي أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات كتابية تتعلق بالأعمال التي ت ا اللج

عن  سندا للاتفاقية، وتعرض اللجنة على الدول الأطراف والجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا 

 أنشطتها.
 

 

 ويمكن بيان اختصاصات ومهام لجنة مناهضة التعذيب بما يلي :

مادة    -المهمة الأولى : يذاً لل لدول تنف من ا مة  قارير المقد ية ومناق 19دراسة الت شة من الاتفاق

لة 1هذه التقارير مع ممثلي الدول مقدمة التقرير كل دو قدم  ية ت مادة الاتفاق ، حيث أنه وبمقتضى هذه ال

يذا  ها تنف من قبل خذة  تدابير المت عن ال قارير  حدة، ت عام للأمم المت طرف إلى اللجنة من خلال الأمين ال

حدة اع سنة وا خلال  ير الأول  قدم التقر ية، وي ضى الاتفاق هداتها بمقت ية لتع فاذ الاتفاق بدء ن من  بارا  ت

تي  طورات ال بالنسبة للدولة الطرف المعنية، وتقدم بعد ذلك تقارير مرة كل أربع سنوات عن جميع الت
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مادة  وعلى ضوء  لذات ال سنداً  ية و هداف الاتفاق شهدتها الدولة بعد التقرير الأول وما أنجزته لتنفيذ أ

 .1أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى المناقشة الجارية مع ممثلي الدول يجوز للجنة

 

سبق    -المهمة الثانية : لة الم باعتراف الدو ينعقد للجنة مناهضة التعذيب اختصاص مشروط  

مواد  قا لل لك  11و  11به او سحبها تحفظها طب نة تم بأن اللج هذا الاختصاص  ثل  ية ويتم من الاتفاق

عذي لى ان أي ت شير إ ما ي سرية بخصوص  قات  جراء تحقي في أي دول إ منظم  حو  لى ن مارس ع ب ي

 1طرف، وتدعو عندها الدولة المعنية إلى دراسة المعلومات المقدمة وتقديم ملاحظات عليها .

مادة ) منح ال يث ت ية08ح من الاتفاق من  (  غات  ستلام بلا صلاحية ا عذيب  نة مناهضة الت لج

ل بة ع مات المترت هاك للالتزا قوع انت عاءات بو صوص اد طراف بخ لدول الا لدول ا من ا ها  ى غير

 بمقتضى الاتفاقية، وذلك ضمن شروط محددة في ذات المادة وهي على النحو التالي :

مادة ) -أ ترف 11أن تكون الدول الأطراف المعنية بالبلاغ قد أصدرت إعلاناً بمقتضى ال ( تع

 فيه بصلاحية اللجنة باستلام البلاغات من الدول ضدها .

جراء الأولــي الخــاص بتســوية النــزاع بــين الــدول أن تمــر مــدة ســتة شــهور المتعلقــة بــالإ -ب

 .3الأطراف المعنية بالتشاور فيما بينها قبل إحالة النزاع إلى اللجنة

ان ينفــذ بالاختصــاص الموضــوعي والشخصــي والزمنــي للجنــة ، أي ان يكــون موضــوع  -ج

صا قد صرحتا على اخت نزاع  لدولتين طرفي ال كون ا نة البلاغ انتهاك لأحكام الاتفاقية وان ت ص اللج

 وان يقع الانتهاك بعد نفاذ الاتفاقية بحق الدولة.

كات  -د صة بالانتها لق بالبلاغات الخا شرط يتع استنفاذ طرق الطعن الداخلية المتاحة، وهذا ال

 الواقعة على الأفراد.
 

عرض لممارسات    -المهمة الثالثة : قدمها الأفراد بخصوص الت تتلقى اللجنة البلاغات التي ي

توافر التعذيب وال ضاً ب لك مشروط أي مة وذ صة بالكرا معاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الخا

 -: 5وهي على النحو الآتي 4عدة شروط وأسس لقبول تلك البلاغات،

نة -أ صي للج صاص الشخ من  -:الاخت قدم  في بلاغات ت ظر  صاص للن لك الاخت قد ذ وينع

عن الاتف بة  مات المترت كات للالتزا في الاتفاقيـة ضحايا الانتها طرف  لة  ية دو ضعون لولا اقيـة يخ
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مادة ) ضى ال ناً بمقت صدرت إعلا ستلام 11/1أ نة با صلاحية اللج لة ب يه الدو ترف ف ية تع من الاتفاق  )

 البلاغات الفردية ضدها .

مادة ) -:الاختصاص الموضوعي للجنة -ب شترط ال لبلاغ 11حيث ت بول ا ية لق من الاتفاق  )

هاك  ضوعه انت كون مو فردي أن ي كون ال عذيب، أي أن ي ضة الت ية مناه في اتفاق قانوني وارد  كم  ح

 موضوع البلاغ الاعتداء على الحقوق المحمية بمقتضى الاتفاقية.

ية مناهضة  -الاختصاص الزمني للجنة: -ج كون اتفاق ية أن ت بول البلاغات الفرد بد لق فلا 

علقة بالانتهاكات الواقعة قبل نفاذ التعذيب قد نفذت بالنسبة للدولة المعنية، فلا يصح قبول البلاغات المت

عد  ما ب لى  ستمراً إ تداءات لا زال م لك الاع أحكام الاتفاقية وإعلان اختصاص اللجنة إلا إذا كان اثر ت

 نفاذها بمواجهتها او أن الدولة المعنية لم تقم بمحاكمة الجناة وتعويض الفرد.

ضائية للج -الاختصـاص المكـاني للجنـة: -د ية الق شمل الولا يث ت نة أي ارض تخضـع ح

لسيطرة دولة طرف في الاتفاقية سواءً كانت سيطرة فعلية او قانونية، فأي اعتداء وانتهاك للالتزامات 

صاص  ضمن الاخت قع  لة ي سيطرة الدو ضعة ل ضي الخا لى الأرا قع ع ية و ضى الاتفاق بة بمقت المترت

 المكاني للجنة مناهضة التعذيب .

عاة أن لا يكون موضوع البلاغ يتم بحثه بموجب فيجب مراانفراد اللجنة بنظر النزاع:  -ه

طراف  حد أ نه إذا ات لك ا سوية، ومقتضى ذ يق او الت جراءات التحق من إ أي جانب إجرائي دولي آخر 

لي  جراء دو ثة بمقتضى أي إ ها المبحو ستند إلي البلاغ واتحدت الوقائع والحقوق والأحكام الاتفاقية الم

قدم بخصو لبلاغ الم نةآخر فلا يصح قبول ا مام اللج من  1صها أ هاك  ظر الانت تم ن فإذا  نة ،  بل اللج ق

نة  لى لج نع ع سية فيمت ية والسيا قوق المدن لدولي للح هد ا ضى الع سان بمقت قوق الإن ية بح المعن

 مناهضة التعذيب قبول ذلك البلاغ من الفرد.

بمقتضــى انــه فــي  -:اســتنفاذ جميــع طــرق ووســائل الإنصــاف الداخليــة المتاحــة -و

سان ولا الأصل توفر ال ية اللازمة لحقوق الإن ية الحما ها الوطن ها وهيئات خلال قوانين من  دولة 

في  يتدخل القانون الدولي لحقوق الإنسان إلا في حال فشل القانون الوطني او عدم رغبة الدولة 

مادتين ) في ال جاء  ما  صاف  سبل الإن ثال  مة، وم ية اللاز ية 14و13توفير الحما من اتفاق  )

عادل مناهضة التعذيب ال عويض ال لى الت شكاوى والحصول ع قديم ال ضحايا بت حق ال متعلقتين ب

ير  ية غ صاف الوطن يق وسائل الإن مدة تطب نت  سري إذا كا شرط لا ي هذا ال المناسب، على أن 

 .1معقولة او غير فعالة
 

                                                 



 62 

 

 الفرع الثاني :الآليات الوطنية للتحري عن التعذيب .

قة تحمي القوانين الدولية والمحلية الخاصة بح سية المتعل من الحقوق الأسا ير  سان الكث قوق الإن

قانون  قرّ ال عذيب في من الت ية  في الحما حق  ها ال من بين نة،  سانية أو المهي بالتعذيب و المعاملات اللاإن

الــدولي مســئولية الدولــة عــن ممارســات التعــذيب المرتكــب مــن قبــل موظفيهــا الرســميين وألزمــت 

خاذ الإ لدول ات ية ا يات الدول لة الاتفاق جراءات فعا ةّ إ ضائية أو أي ية و الق شريعية والإدار جراءات الت

 .1أخرى لمنع أعمال التعذيب على أراضيها، وأوجبت النظر في أعمال التعذيب باعتبارها جرائم

ما كان لزا لذلك  عا  سئولية   وتب مات م يع الحكو مل جم ضائيا فتتح عذيب ق بي الت قة مرتك ملاح

بادئ  ملاحقة المخالفين أمام القضاء في عذيب، فم صة بالت ية الخا ية الدول إطار نظام الإجراءات الجنائ

قوم  عذيب، أن ت في ممارستهم الت شتبه  من ي ها  جد ب تي يتوا لدول ال كل ا القضاء الدولي تفرض على 

يه  بتسليم مرتكبي أعمال التعذيب لتتبعهم قضائيا من طرف الحكومة المعنية )أي البلد الذي مورست ف

ل كات، أو ا قة الانتها ها بالملاح هي ذات بادر  خالفون(، أو أن ت عذيب أو الم ضحايا الت نه  حدر م ذي ين

  1القضائية.

 

 أولاً : وظيفة المدعي العام كآلية وطنية للتحري عن التعذيب .

كل جهود  قوقهم ف تعد النيابة العامة الجهاز الوطني الأساس الحارس لحريات الأفراد وحماية ح

قوم المؤسسات الوطنية وحتى الدو مة لت بة العا لية المتتبعة لحماية تلك الحقوق تصب بالنهاية لدى النيا

يق  مع تحق ياً  سب طرد ها تتنا مة وكفاءت بة العا بالتحقيق والملاحقة القضائية، وعلى ذلك  فان قوة النيا

 الحماية الفضلى القصوى لتلك الحقوق.

عن ال وللنيابة العامة فدورها لا يقتصر على دور كبير كآلية وطنية من آليات التحري  عذيب،  ت

حاكم للحصول  لى الم ها إ ها وإحالت يق في ية والتحق بالجرائم الجنائ صة  شكاوى الخا تلقى البلاغات وال

كز الإصلاح ودور  يذ الأحكام، والإشراف على مرا فة بتنف ضاً الجهة المكل هي أي بل  على الأحكام، 

سبابها، وفحص  التوقيف، والنظر في شكاوى النزلاء وغيرهم من المحتجزين لة أ والتحقيق فيها وإزا

قة  ضايا المتعل فة الق ختص بكا ما ت قانون، ك يق ال كز بتطب لك المرا لى ت مة ع تزام الجهات القائ مدى ال

خل  قع دا تي ت هم أو ال يق مع ناء التحق مين أث لى المته بحقوق الإنسان ومنها قضايا التعذيب التي تقع ع

 بة المقيدة للحرية.السجون أثناء تنفيذ المحكوم عليهم للعقو
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ان الجهاز التنفيذي للنيابة العامة هو المدعي العام وهو الشخص الذي يتمتع بأوسع صلاحيات  

لة  في الدو شرة  كام  -مبا ستناد لأح ية والا صلاحيات بحر لك ال مارس ت له أن ي تيح  بالطبع إذا أ هذا 

لة فالمدعي العام ضمن الإطار القانوني المنظم لصلاحياته قاد -القانون ضبط أداء أجهزة الدو ر على 

عايير  فق الم فراد و يات الأ قوق وحر سة بح سلطة الما مارس ال من ي ها و ية من صة الأمن فة خا المختل

 .1 القانونية وقادر على كبح أي تجاوز وتعقبه، وقادر على فرض سيادة القانون

 

 ويمكن إيجاز اختصاصات ومهام المدعي العام بما يلي :

لى : عاما   -المهمة الأو حق ال عوى ال يك د ها وتحر قب مرتكبي جرائم وتع صاء ال قى ، 0ستق فيتل

المدعي العام الإخبارات والشكاوى التي ترد إليه، ويقوم دوره بالتحري كأول أعمال الضابطة العدلية 

ها  عن فاعلي شف  ها والك مة ونوع ظروف الجري ية و في كيف حث  مة والب عن الجري شف  هدف الك ب

في ارتكا هم  ساهمين مع لم، والم طور الع مع ت طورت  جرائم وت صاء ال سائل استق قد تنوعت و ها، و ب

يل  براء تحل باء وخ من اط صاص  برة والاخت فن والخ هل ال لى ا مد ع سائل تعت ستخدم و صبحت ت فا

والخطــوط والبصــمات واثــار الجريمــة واســتعمال الكــلاب البوليســية المدربــة للبحــث عــن مرتكبــي 

 .3الجرائم

 

 2ير العدالة والاشراف على تنفيذ القوانينمراقبة س -المهمة الثانية :

سير العدالة مصطلح شامل يشير إلى كل مجموعة من القوانين التي تحدد كيفية ملاحقة الجرائم 

ها  قة مرتكبي مة وملاح نع الجري ماعي، وم ظام الاجت لى الن فاظ ع نى الح والمؤسسات القانونية التي تع

عن الم لدفاع  لة ا هدف العدا لة، و يق العدا سلوك وتحق قويم  سه ت قت نف في الو مة، و ضد الجري مع  جت

حق  له ال الجاني الذي خرج عن إطار المجتمع، مع ضمانها لحق كل متهم في ان يتمتع بمحاكمة تتيح 

مة  بالبراءة إذ أن مه الكامل في الدفاع عن نفسه حتى تنتهي المحاكمة إلى قرار سليم سواء بالإدانة او 

يق حسن إدارة النيابة العامة ليست البحث عن ت شرعية، وتحق قانون وال ية ال ما حما حقيق الإدانة ، وإن

 العدالة .
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لدعوى في فعالا دورا يلعب أن ومقتضى مراقبة سير العدالة ان المدعي العام يجب ية ا  الجزائ

ها، يع مراحل شمل بجم لذي ي يق الأمر ا جرائم، في التحق ثل مشروعية على الإشراف ثم ال لك م  ت

يتم التوصل  المحيطة الظروف بكافة والاهتمام موضوعية،ب التحقيقات والعمل تي  بالقضية والأدلة ال

ظر اليها، نت إذا عما بصرف الن مة صالح في كا بات الته ها، اث كذلك الإشراف أو نفي يذ على و  تنف

سير سلامة تأمين في المساهمة وبالتالي القضائية، الهيئات تتخذها التي القرارات  الإجراءات وحسن 

 الجنائية. العدالة منظا عمل

 

 الإشراف على السجون ودور التوقيف -المهمة الثالثة :

بة   ها النيا ختص ب تي ت جاز وال كز الاحت سجون ومرا في ال لة  سير العدا بة حسن  ية مراق إن آل

لك  قائمين على ت مه على ال قانون وأحكا العامة هي من أبرز دلالات استقلال القضاء وفرض سيادة ال

يل ودور المراكز التابعة  كز الإصلاح والتأه يع مرا خول جم مة د بة العا لى النيا ية، فع للأجهزة الأمن

كام  يذ أح من تنف كد  قوانين والتأ به ال ضي  ما تق يق  من تطب قق  قدها والتح قت لتف في أي و جاز  الاحت

المحاكم وقرارات النيابة العامة وعدم وقوع أي تجاوز على حقوق النزلاء وضمان معاملتهم المعاملة 

 1نسانية وعدم وجود أي شكل من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة.الإ

كل  مرة  ية ب ية إلزام هي وجوب جاز  كز الاحت لدور ومرا بة  يارة النيا ويشار في هذا المقام أن ز

ية  ست اختيار نى ولي حد أد ستقلال 1شهر ك عم وصيانة ا ستهدف د لة ت سير العدا بة حسن  ، لأن مراق

مه وقرا ترام أحكا ضاء واح لة الق يات المكفو قوق والحر ية الح قانون، وحما سيادة ال ترام  ته، واح را

لة  سير العدا بة حسن  ية مراق سحب عمل غي أن تن صلة، ينب شريعات ذات ال للمواطنين في القانون والت
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علـى كافـة مراكـز الاحتجـاز والتوقيـف التابعــة للأجهـزة الأمنيـة دون اسـتثناء، لأن حمايـة اســتقلال 

 .ته وأحكامه غير قابلة للتجزئةالقضاء واحترام قرارا

 

 الملاحقة الجزائية لمرتكب جريمة التعذيب. -المهمة الرابعة :

في  ان الملاحقة الجزائية لمرتكب جريمة التعذيب هي أهم وظائف المدعي العام وهي ما يعنينا 

كاب لم بارت ية وصول الع ما آل تين تحكمه مة  هذا المقام، وعلى ان الملاحقة تتم  بطرقتين مختلف الجري

 -إلى المدعي العام، وعلى ذلك يمكن تصور بدء الملاحقة بطريقين وكما يلي:

 

لة  -أ ساءة معام عذيب او إ مة ت الملاحقة بناء على شكوى أو إخبار أو بعد اكتشاف وقوع جري

 .8من خلال الزيارات التفتيشية

قام لا  هذا الم في  شكوى و بار أو ال هو ورود الإخ قة  لى الطريق الأول للملاح من الإشارة إ بد 

عذيب أو  شكال الت من أ شكل  قوع أي  بر و ند وصول خ عام، فع مدعي ال صة ال مة خا بة العا مهام النيا

 المعاملة اللاإنسانية يتخذ المدعي العام جملة من الإجراءات على النحو التالي:

 

ـــــى شـــــهادة المشـــــتكي أو الشـــــخص المشـــــكوك بتعرضـــــه  .1 الاســـــتماع فـــــوراً إل

ــــا للأصــــول  ــــذيب وفق ــــب الشــــرعي بالتنســــيق للتع ــــه للطبي ــــق ، وإحالت ــــي التحقي ــــة ف المتبع

 1مع إدارة المركز على وجه السرعة.

ــــى  .1 ــــل المــــدعي العــــام فــــوراً إل ــــة تلقــــي إخبــــار بوقــــوع تعــــذيب ينتق وفــــي حال

المكـــان مصـــطحباً معـــه طبيـــب شـــرعي وكاتـــب للضـــبط للمباشـــرة بـــالتحقيق واتخـــاذ مـــا 

 يلزم من إجراءات .

ـــــي ســـــ .3 ـــــة ف ـــــام تســـــجيل قضـــــية تحقيقي ـــــذيب، بأرق جل خـــــاص بقضـــــايا التع

 متسلسلة وتنظيم محضر والسير بإجراءات التحقيق وفق الأصول .

 

ـــــي  .4 ـــــة، وضـــــبط الأدوات المســـــتعملة ف ـــــى الشـــــهود وجمـــــع الأدل الاســـــتماع إل

 . 1التعذيب حسب الأصول
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ــــا  .5 ــــم الحصــــول عليه ــــي ت ــــة الت ــــة الجرمي ــــة بالأدل ــــق ومرفق ــــع أوراق التحقي رف

 ائب العام.والأدوات المضبوطة إلى الن

ــــى  .6 ــــة الأوراق إل ــــه بإحال ــــة ل ــــا للصــــلاحيات الممنوح ــــام وفق ــــب الع ــــوم النائ يق

ـــي  ـــام والت ـــن الع ـــدى الأم ـــة ل ـــة العام ـــلال النياب ـــن خ ـــة م ـــتم الملاحق ـــام، لت ـــن الع ـــدير الأم م

تقــــوم بإحالتهــــا إلــــى محكمــــة الشــــرطة، وفــــي كــــل الأحــــوال يصــــار إلــــى إعــــلام وزيــــر 

نســـــخة إلـــــى وحـــــدة مراكـــــز الإصـــــلاح العـــــدل بكافـــــة الإجـــــراءات المتخـــــذة وإرســـــال 

ـــدى  ـــراءات ل ـــن إج ـــأن القضـــية م ـــذ بش ـــا يتخ ـــة م ـــوم بمتابع ـــدل لتق ـــي وزارة الع ـــل ف والتأهي

 .  1الأمن العام
 

 

ــــراف، أو أي  -ب ــــال اعت ــــي بإبط ــــي يقض ــــائي قطع ــــرار قض ــــر ق ــــى اث ــــة عل الملاحق

 -:3دليل آخر ثبت انه انتزع بواسطة التعذيب

يم التعــــذيب بطــــلان الاعتــــراف المنتــــزع مــــن القواعــــد الأساســــية النابعــــة مــــن تحــــر

ــــون  ــــدا يك ــــرطة تحدي ــــأفراد الش ــــق ب ــــا يتعل ــــالات وفيم ــــن الح ــــد م ــــي العدي ــــطته، فف بواس

الغـــرض مـــن التعـــذيب انتـــزاع الاعتـــراف بنيـــة ضـــمان الإدانـــة القضـــائية، وتجعـــل هـــذه 

ـــي  ـــا ف ـــة له ـــأي قيم ـــات وعـــدم الأخـــذ ب ـــك الاعتراف ـــدم اســـتخدام تل ـــة بع ـــدول ملزم القاعـــدة ال

ءات قانونيــــــة إذ ينبغـــــي ان لا تعطــــــي التشـــــريعات أو الإجــــــراءات القضــــــائية أي إجـــــرا

، ومــــؤدى  4قيمــــة قانونيــــة للاعترافــــات او شــــهادة الشــــهود المــــأخوذة تحــــت التعــــذيب 

ـــرة  ـــر ح ـــن إرادة غي ـــه صـــدر ع ـــذيب كون ـــت التع ـــزع تح ـــراف المنت ـــول الاعت ـــدم قب ـــك ع ذل

 وبالتالي يكون باطلاً.
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ينــــات المنتزعـــة تحـــت التعــــذيب ينبغـــي اتخــــاذ وفـــي كـــل الأحــــوال بعـــد اســـتبعاد الب

 -: 8الإجراءات التالية

يرســـــل رئـــــيس النيابـــــة أو النائـــــب العـــــام صـــــورة عـــــن القـــــرار المتضـــــمن  .1

اســـتبعاد الأدلـــة المـــأخوذة تحـــت التعـــذيب إلـــى المـــدعي العـــام المخـــتص لتســـجيل قضـــية 

ـــق وج ـــام تحقي ـــدعي الع ـــا الم ـــى أثره ـــر عل ـــذيب يباش ـــاص بقضـــايا التع ـــجل الخ ـــي الس ـــع ف م

ــــذي يراجــــع الإجــــراءات  ــــب العــــام ال ــــى النائ ــــع الأوراق إل ــــة وفــــق الأصــــول ثــــم رف الأدل

ــــات القضــــية  ــــدل بمجري ــــر الع ــــلام وزي ــــخه وإع ــــرار أو فس ــــى الق ــــة عل ــــذة بالموافق المتخ

 ويكون خلاصة القرار أما بوجود قضية تعذيب أو نفيها .

فـــي حـــال تقـــرر وجــــود قضـــية تعـــذيب يحيـــل النائــــب العـــام ملـــف الــــدعوى   .1

ـــى ـــام  إل ـــن الع ـــي الأم ـــة ف ـــؤون القانوني ـــدير الش ـــى م ـــدوره إل ـــه ب ـــام لإحالت ـــن الع ـــدير الأم م

لتحريــــك دعــــوى الحــــق العــــام حســــب الاختصــــاص الــــذي يقــــرر إحالــــة المشــــتكى علــــيهم 

إلــــى محكمــــة الشــــرطة ويــــتم ذلــــك بالتنســــيق مــــع وحــــدة الإصــــلاح والتأهيــــل فــــي وزارة 

 العدل لمتابعة القضية لدى محكمة الشرطة .

 

لإشــــارة فـــي هــــذا المقـــام إلــــى أن خطـــر التعــــذيب وســـوء المعاملــــة يكــــون وتجـــدر ا

ــــوال الشــــخص  ــــدى الشــــرطة خاصــــة أن أق ــــف ل ــــرة التوقي ــــه خــــلال فت ــــى درجات ــــي أعل ف

ـــراءات  ـــاع إج ـــة إتب ـــر أهمي ـــك تظه ـــى ذل ـــامي، وعل ـــود مح ـــذ دون وج ـــديهم تؤخ ـــز ل المحتج

مـــن عـــدم رقابيـــة صـــارمة مـــن قبـــل المـــدعيين العـــاميين علـــى أمـــاكن الاحتجـــاز للتأكـــد 

 انتهاك حقوق المحتجزين بأي مظهر.

ــــة  ــــه وتنظــــيم الضــــبوطات والمحاضــــر المتعلق ــــام حــــال زيارت ــــدعي الع ــــى ان الم عل

بــــذلك وحــــال اكتشــــاف أي شــــبهة تعــــذيب فانــــه يتبــــع إجــــراءات خاصــــة متعلقــــة بإثبــــات 

ــــانون،  ــــام الق ــــب أحك ــــه بموج ــــة ل ــــلطة المخول ــــندها صــــلاحياته والس ــــذيب س ــــة التع جريم

ـــك ـــال تل ـــن إجم ـــي  ويمك ـــف الطب ـــراء الكش ـــه و إج ـــي علي ـــهادة المجن ـــراءات بضـــبط  ش الإج

للمجنـــي عليـــه مـــن قبـــل الطبيـــب الشـــرعي ومحاولـــة التعـــرف علـــى مـــن يمكـــنهم الإدلاء 

ــــز  ــــة و التركي ــــوع الجريم ــــة وق ــــان وكيفي ــــان ومك ــــد زم ــــوراً لتحدي ــــماعهم ف ــــهادة وس بالش

شــــهود نظــــراً علــــى أهميــــة التعامــــل بدرجــــة عاليــــة مــــن الاهتمــــام مــــع المجنــــي عليــــه وال

 للحساسية الخاصة لهذه الجريمة.
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ـــــى أن الاســـــتماع لأقـــــوال المجنـــــي عليـــــه والشـــــهود، وان  كمـــــا يجـــــب الانتبـــــاه إل

كانـــــت تشـــــكل مصـــــدراً هامـــــاً للمعلومـــــات، إلا أنهـــــا ليســـــت المصـــــدر الوحيـــــد للأدلـــــة 

والاهتمـــــام بالأدلـــــة الموضـــــوعية كالتقـــــارير الطبيـــــة والمخبريـــــة والتأكـــــد مـــــن توافـــــق 

ــــع ــــة م ــــا  الأدل ــــي دائم ــــات لا يعن ــــين المعلوم ــــق ب ــــدم التواف ــــاة أن ع ــــع مراع بعضــــها م

ــــاً  ــــه مصــــدوماً او خائف ــــي علي ــــد يكــــون المجن ــــر صــــحيح، فق وبالضــــرورة ان الادعــــاء غي

ـــون قـــد  ـــد يك ـــحيحة، أو ق ـــر ص ـــادة غي ـــى يعطـــي إف ـــغوط حت ـــرض لض ـــد تع ـــون ق ـــد يك وق

لـــة الماديـــة تـــأخر فـــي تقـــديم الشـــكوى حتـــى أصـــبح الظـــرف أكثـــر أمنـــاً لـــه و جمـــع كـــل الأد

وتغليفهــــا وعنونتهــــا حســــب الأصــــول كمــــا يجــــب ضــــبط أيــــة أدوات اســــتخدمت فــــي 

ــــة  ــــي كشــــف الحقيق ــــار أو أمــــاكن يمكــــن ان تســــاعد ف ــــة مــــواد أو آث التعــــذيب وفحــــص أي

ــــل  ــــراع  ان ك ــــياعها وان ي ــــا او ض ــــاس به ــــا او المس ــــع تلوثه ــــان لمن ــــي مك ــــعها ف ووض

ــــتخدام ــــدف اس ــــك به ــــا وذل ــــم فحصــــها وتوثيقه ــــد ت ــــات ق ــــام المعلوم ــــة ام ــــة قانوني ها كبين

 المحكمة . 

 

ـــات  ـــن المعلوم ـــدر م ـــر ق ـــى اكب ـــول عل ـــام الحص ـــدعي الع ـــى الم ـــه  عل ـــا ان ـــر هن ويظه

 من خلال سماع شهادة المجني عليه، حول ما يلي :

ـــــك الأدوات المســـــتخدمة فيـــــه وعـــــدد  -أ ـــــي ذل وصـــــف وقـــــائع التعـــــذيب، بمـــــا ف

 مرات حصوله مع وصف لمكان التوقيف او الاحتجاز .

تحديــــد التــــواريخ والأوقــــات التقريبيــــة لوقــــوع التعــــذيب، بمــــا فــــي ذلــــك تــــاريخ  -ب

 آخر مرة وقع فيها التعذيب .

 وصف مفصل للأشخاص المشاركين في التعذيب. -ت

 بيان ما اذا كان قد وقع اعتداء جنسي على المجني عليه . -ث

 وصف الإصابات البدنية التي حدثن للشخص أثناء التعذيب. -ج

 التعذيب .  هوية من شهدوا أحداث -ح

 -:8ثانياً: المركز الوطني لحقوق الإنسان كآلية وطنية للتحري عن التعذيب

الآليـــــة الوقائيـــــة الوطنيـــــة هـــــي بحســـــب البروتوكـــــول الإضـــــافي لاتفاقيـــــة الأمـــــم 

ـــره  ـــذيب وغي ـــع التع ـــي لمن ـــتوى المحل ـــى المس ـــرة عل ـــة زائ ـــذيب هيئ ـــدة لمناهضـــة التع المتح
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أو اللاإنســـــانية أو المهنيـــــة، وقـــــد ألزمـــــت مـــــن ضـــــروب المعاملـــــة أو العقوبـــــة القاســـــية 

( مــــن البروتوكــــول كــــل دول طــــرف بــــأن تنشــــئ أو تعــــين أو تســــتبقي هيئــــة أو 3المــــادة )

ــــة  ــــا، والمهم ــــول بحقه ــــاذ البروتوك ــــن نف ــــنة م ــــي غضــــون س ــــل ف ــــذا القبي ــــن ه ــــر م أكث

الأساســـية لهـــذه الآليـــات هــــي زيـــارة أي مكـــان مـــن أمــــاكن الاحتجـــاز الخاضـــعة لولايــــة 

 اف في البروتوكول أو لسيطرتها . الدول الأطر

وتلتزم الدول بتمكين الآليات الوقائية الوطنية من زيارة أماكن الاحتجاز وتسهيل سبل الحصول 

ها  جاز ومواقع ماكن الاحت عدد أ حريتهم و من  عدد الأشخاص المحرومين  قة ب على المعلومات المتعل

جازهم واتاحة امكانية الوصول إلى أماكن وكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة المحتجزين وظروف احت

 . 1الاحتجاز واجراء مقابلات خاصة مع المحتجزين

عام     من  يران  شهر حز في  شاطاته  بدأ المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن أعماله ون

قم 1113 ، وتم تحديد أهدافه ووسائل تحقيقها أخيراً بمقتضى قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان ر

في 1116لسنة  51 سان  ترام حقوق الإن يق اح ، ويشكل أداة رقابية هامة من أدوات الرقابة على تطب

هار  لة إظ في الدو سلطات  من ال بة  كومي رغ سمي ح قرار ر شئ ب نه أن من أ لرغم  لى ا الاردن، وع

ية  ها الدول يذاً لالتزامات ية وتنف ضي الأردن خل الأرا سان دا قوق الإن ترام ح بة اح في مراق شاركتها  م

من  ها  المترتبة عليها بمقتضى الاتفاقيات الدولية، فهو يمارس هذه الرقابة على أعمال الحكومة وغير

شاء المركز  هدف الأساس لإن كان ال سلطات الدولة وبيان مدى احترامها لمبادئ حقوق الإنسان، وقد 

ها على الوطني لحقوق الإنسان هو العمل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في الأردن وترسيخ  ثقافت

ــور  يه الدست نص عل ما  صعيدي الفكر والممارسة، ومراعاة عدم التمييز بين المواطنين على ضوء 

 . 1من حقوق وأقرته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ
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 -مهام المركز الوطني لحقوق الانسان:

 -يب فيما يلي :يمكن ايجاز أبرز مهام المركز الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتحري التعذ

 

 الرصد :  -المهمة الأولى :

قوق  عاة ح من مرا قق  لى التح مل ع يث يع كز ح سندة للمر هام الم هم الم صد أ ية الر بر ال تتعت

هذه  مة ل الانسان في المملكة ، لمعالجة اي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللاز

ضائي المختص  الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها إلى السلطة التنفيذية او التشريعية او المرجع الق

لايقافها وازالة آثارها، فللمركز بمقتضى المادة الثامنة من قانونه  ان يطلب اي معلومات او بيانات او 

بدون  احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات اجابة الطلب 

ية ابطاء او تأخير يف ودور رعا كز التوق يل و مرا ، كما أن له صلاحية  تفقد مراكز الإصلاح والتأه

 .1الأحداث وتفقد أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى او تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان

 : استقبال الشكاوى -المهمة الثانية :

لة وحدة متخ ئره العام سان ضمن دوا لوطني لحقوق الإن حت مسمى ويضم المركز ا صصة ت

سيلة  بأي و لى المركز  ترد إ تي  وحدة العدالة الجنائية وتقوم  باستقبال الشكاوى وتلقي الاختبارات  ال

ها  تي يضطلع ب لى وال يق الأو لة التحق بحق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون سواء أكان ذلك في مرح

اء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية موظفي الضابطة العدلية وخاصة في مرحلتي القبض و التحري و أثن

لك  في مراكز الإصلاح والتأهيل، سجيل ت كادر المركز بت لك الوحدة ضمن  ويباشر المختصون في ت

شهود  سماع ال من  شكوى  ضمن ال لواردة  مات ا من المعلو قق  حري والتح ثم الت صنيفها   شكوى وت ال

لــى تنظيمهــا ومتابعتهــا حتــى آخــر وتــدوين إفــاداتهم ، والاطــلاع علــى التقــارير الطبيــة أو العمــل ع

قوانين  ستور وال ها الد تي كفل قوقهم ال لى ح صال إ سائل الات لف و مواطنين بمخت شاد ال ها، ار مراحل

هذه  صيانة  شأنها  من  تي  خاذ الإجراءات ال المرعية والمواثيق والعهود الدولية ، ومساعدتهم على ات

المشتكي او صاحب العلاقة إلى سبل الطعن الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها ، بما في ذلك توعية 

 1والمراجعة القانونية .
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 معالجة الانتهاكات  -المهمة الثالثة :

كات  قوع انتها بار بو مه أي اخ فإذا وصل لعل سان  يبحث المركز الشكاوى المتعلقة بحقوق الإن

هاك قوع الانت ستدعى الأمر  لحقوق الانسان وبأي طريق كانت فإنه يتم الانتقال فورا إلى مكان و إن ا

ذلك، كما تجري مخاطبة الجهات الرسمية المعنية مباشرة، لإثبات الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية 

 1اللازمة ولإيقاف الانتهاكات وإزالة آثارها.

 

لك ويرى الباحث في هذا المقام أن ملاحقة التعذيب في الاردن لا زالت  مأمول، ذ قاصرة عن ال

من  -إن تم  –كبي التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أن التحقيق مع مرت ومحاكمتهم وهم في الغالب الأعم 

ير 1مرتبات الأجهزة الأمنية تتم أمام محاكم الشرطة ولا يحاكموا امام القضاء النظامي ، الأمر الذي يث

خ من  لال الشبهة حول مدى تحقق شروط وضمانات المحاكمة العادلة، إذ أن الملاحقة والمحاكمة تتم 

ما لا  في ذات الجهاز، ك مين  بل زملاء للمته من ق جري  حد، فت أشخاص يجمعهم والمتهمين جهاز وا

بة مة والنيا شكيل المحك من حيث ت لة  مة العاد ، ومن حيث 3تتوافر في تلك المحاكمات معايير المحاك

صاحب الصلا هو  مين  عه المته لذي يتب ني ا مدير الجهاز الأم كون  هذه الأحكام،  حية طرق الطعن ب

هذه الأحكام صديق على معظم  ، 4والمختص بتعيين القضاة والمدعين العامين وعزلهم  كما يقوم بالت

عام الأمن كما أن قانون منح ال ثل "الوحدة قادة" ل ي سجون م مدراء ال شرطة و ية في مدراء ال  مدير

 المحاكم . ولا الزام بتحويلهم إلى صلاحيات ايقاع عقوبات تأديبية بحق المرؤوسين العام الأمن

بة  قد يصدره جهاز النيا ما  من الطعن في عذيب  ئي ضحايا الت ظيم الإجرا هذا التن حرم  وهكذا ي

ياد،  -الشرطية ) المستشار العدلي عدم الح شوبها  وقادة الوحدات( من قرارات تعسفية أو قرارات قد ي

 ئية.مما يعطي مرتكبي جرائم التعذيب من الناحية العملية حصانة من المراجعة القضا
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جراءات  سير ا لة  ناعتهم بعدا عدم ق سبب  شكاوى ب قديم ال ضحايا بت تردد ال خوف و لى  إضافة إ

صد  من تر خوف  بداعي ال ناة، أو  ملاء الج لك ز تولى ذ من ي بار أن  لى اعت مات ع يق والمحاك التحق

 المتهمين لهم ان هم تقدموا بشكوى. 

فات لم تجر أي محاكمة بجرم ال –وعلى حد علم الباحث  -كما أنه  طال اعترا تعذيب على أثر إب

 بشبهة أخذها بالإكراه.

 

 

 المطلب الثاني : المشروعية الإجرائية للدليل الناتج عن التعذيب

قوانين  بات و قانون العقو خال  في إد ثل  ية يتم قوانين الإجراءات الجنائ إذا كان الدور التقليدي ل

التطبيق ، إلا أنه يقرر حماية للبريء حيز  -فيما تتضمنه من نصوص التجريم والعقاب  -الجزاء ككل

ته  ته وكرام ها آدمي متهن في جراءات ت فق إ نة تتحقق و من إدا ضا  متهم أي ية ال من إدانة ظالمة ، وحما

سلطة  ندها  قف ع تي ت حدود ال ئي يرسم ال ظام إجرا خلال ن من  كن إلا  ير المم الإنسانية، وذلك من غ

كي ي يق،  حري والاستدلال والتحق لى الت كه القائمين ع فلا يصح انتها يات،  قوق والحر جال الح بدأ م

جرائم  عن ال يق الكشف  بدعوى تحق مة، أو  ضد خطر الجري مع  لى مصالح المجت فاظ ع بدعوى الح

ومرتكبيهــا، فتتلاقــى الإجــراءات الجنائيــة مــع حقــوق الإنســان بحكــم أن الهــدف الأســمى لمجمــوع 

ه ترف ب تي تع قوق ال لة الح صيانة جم هو  ية  ية الإجراءات الجنائ يق الدول ية والمواث قوانين الوطن ا ال

 للإنسان من حيث كونه إنساناً. 

 

، 1لقد منح القانون للقاضي الجزائي حرية واسعة في مجال تقدير الأدلة وفقا لاقتناعه الشخصي

يه  وفتح أمامه باب الإثبات على مصراعيه كي ترسخ قناعته بالوقائع المطروحة أمامه وما يتوصل ال

بل  من قناعة، ومع جه الشخصي،  قا لمزا شاء أو أراد وف ما  ذلك لم يعطه الحرية المطلقة ليقضى كيف

ته  في ذا ته مشروعا  يه قناع سس عل لذي أ لدليل ا كون ا ها ان ي جعله محاطا بجملة من الضوابط، أهم

ما ير مشروع كل كان  وغير مخالف للقانون، ويعتبر الدليل غ شروط صحته، أو  ير مستوف ل كان غ

 . باطلهوليد إجراءات 
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لة صحيحة مشروعة  من أد نة  عه بالإدا ستمد اقتنا جب أن ي ئي ي من المعلوم أن القاضي الجزا

هو  خرى، و وهذا الموضوع يتطلب البحث في مفهوم القاعدة من جهة و جزاء الإخلال بها من جهة أ

 ما سيجري بحثه في الفرعين القادمين.

 

 براءة:الفرع الأول: مفهوم مبدأ مشروعية الدليل وأصل ال

حاكم والمحكـوم  من ال كل  سيادته، أي التـزام  قانون و ترام ال ستورية مبـدأ اح بادئ الد من الم

هذا الأصل  من  شرعية صورة  بدأ ال بر م صة ، و يعت سلطة المخت تي تصدرها ال بالقواعد القانونية ال

ته المصادر ا قانون ذا حدد ال قانوني، وي نص  بدون  مد العام، وتعني أنه لا جريمة ولا عقوبة  تي يعت ل

هذا  شريعة، الا أن المقصود ب كالعرف وال خرى   عليها فيضيف أحياناً إلى نصوص القانون مصادر أ

تم  بدأ  هذا الم توب، و قانون المك هو ال المبدأ في مجال القانون الجزائي أن لهذا القانون مصدرا واحدا 

ها جاء في ني حيث  بات الأرد قانون العقو بنص ولا  النص عليه في المادة الثالثة من  مة الا  : "لا جري

 يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة " .

 

كون منصوص  لم ي مفاد هذا أنه لا يمكن أن يوجه أي إتهام ضد شخص لارتكابه فعلا معينا ما 

 حددة سلفا.على تجريم هذا الفعل في القانون وقت ارتكابه، كما لا يمكن تطبيق عقوبة ما لم تكن م

 

 -مفهوم مبدأ المشروعية الإجرائية : -أولاً:

من    نه  بات، فا قانون العقو ستور  هو د بات  جرائم والعقو شرعية ال بدأ  صحيحا أن م كان  إذا 

عد  سائر القوا ها  فرع عن ية، وتت الصحيح كذلك أن قرينة البراءة هي دستور قانون الإجراءات الجزائ

ثل التي يقوم عليها هذا القانون بعبا ية، و تم شرعية الإجرائ سيا ل نا أسا رة أخرى تعد قرينة البراءة رك

شرعية  قوم ال ية، وت لدعوى الجنائ ظر ا ناء الن درعا يحول دون المساس بحقوق الإنسان و ضماناته أث

 -: 1الإجرائية على عناصر ثلاثة 

ها : طار مـن ال -أول يد حريتـه إلا فـي إ فلا يجـوز تقي في المـتهم البـراءة  ضـمانات أن الأصـل 

 الدستورية اللازمة لحمايتها وبناء على نص في القانون .

 أن الشرعية تقتضي في نطاق الإجراءات الجنائية أنه لا إجراء إلا بنص القانون . -ثانيها :
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عي  -ثالثها : حارس الطبي باره ال ية باعت يع الإجراءات الجنائ ضاء على جم ضرورة إشراف الق

 للحقوق والحريات.

الجنائية احترام الحرية الشخصية للمتهم من خلال اشتراط أن يكون القانون هو  فتكفل الشرعية

تي  من الإجراءات ال جراء  كل إ في  براءة  المصدر للتنظيم الإجرائي وأن يعامل المتهم وفقاً لأصل ال

حارس  هو ال ضاء  بار أن الق في الإجراءات باعت ضائي  ضمان الق تتخذ بمواجهته وأن يتوافر كذلك ال

 .1للحريات  الطبيعي

ومن هنا كان من اللازم ترسيخ ذلك بقاعدة تحكم تنظيم الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم، على 

عدة  ية، أو قا شرعية الإجرائ سمى بال عدة ت هذه القا ية و يات الفرد قوق والحر ترام الح حو يضمن اح ن

 مشروعية الدليل .

سس لا هي أ ند والقواعد المتعلقة بالإجراءات الجنائية وشرعيتها  ها ع من اتباعها ومراعات بدّ   

ممارسة أي عمل أو إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية ولا اعتبر الإجراء غير قانوني أو شرعي، 

كون  شرعي ي فالإجراء ال والفارق بين الإجراء الشرعي والإجراء غير الشرعي فارق كبير وخطير، 

تداء على الأفراد عملاً قانونياً صحيحاً منتجاً لجميع آثاره القانونية أ هو اع شرعي ف ما الإجراء غير ال

قانون  ها ال قب علي مة يعا عد جري وحرياتهم التي كفلها لهم القانون بل هو خروج على القانون ذاته، وي

ية  شرعية الإجرائ هوم ال عذيب، فمف مة الت في كثير من الأحيان كجريمة القبض غير المشروع أو جري

ثم لا يقتضي أن تكون كل الإجراءات التي  من  شرعية، و هذه ال طار  في إ ضائي  ضبط الق ها ال يقوم ب

 .1يجوز لهم اختلاق أي إجراء يتعارض مع الشرعية ولا عُد  إجراءاً باطلاً 

في  متهم  حق ال بين  وفي سبيل تحقيق التوازن بين الحق في كشف الجريمة وجمع أدلة إثباتها و

ندما ي هر ع سر والق سائل الق ضه لو عدم تعري ته و لك صون حري عرض لت لة الت لك الأد مع ت قتضي ج

ضد  لك الإجراءات  الحقوق فقد فرض المشرع الجنائي على السلطات المختصة قيوداً لدى ممارسة ت

برر  يد ت ية على وجه التحد شكلية وموضوعية مبن شروط  توافر  من  المتهم وذلك بضرورة التحقق 

في سلطات  حول  التضحية بهذه الاعتبارات وهي شروط تمثل قيود على ال ئي ت مل الإجرا شرة الع مبا

 .3دون تعسفها 

هذا  ية، و  و تعني هذه القاعدة ضرورة اتفاق الإجراء المتخذ بمواجهة المتهم مع القواعد القانون

حبس أو  2ما قررته المادة  حد أو يوقف أو ي قبض على أ من الدستور إذ جاء فيها أنه " لا يجوز أن ي
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قانون، و كام ال فق أح ته إلا و يد حري جب تق ته ت يد حري حبس أو تق قف أو ي يه أو يو قبض عل من ي كل 

بدنيا أو  يذاؤه  من الأشكال، أو إ شكل  بأي  به،  معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذي

شخص  عن أي  معنويا، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر 

 و تهديد لا يعتد به.".تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أ

في  بآخر  شكل أو  متهم ب لى إرادة ال تأثير ع شأنها ال من  يرة  مور كث ثار أ لي ت قع العم في الوا و

حري والاستجواب وجمع  حث والت يات الب لق بعمل نت تتع سواء كا مة  مرحلتي الشرطة أو النيابة العا

من ا ها  طول وغير نوي أو الاستجواب الم مادي والمع كالإكراه ال لة،  مس الأد لذي ي مر ا مور، الأ لأ

من  بد  لك لا  له، وعلى ذ ية  مة قانون هدار أي قي نزاهة الدليل المتحصل ويثير الشبهة حوله وبالتالي إ

بذلك أي  سانية، فيحظر  ته الإن فرد وكرام ترام حقوق ال مع اح لدليل  عن ا حث  التطابق بين وسيلة الب

 .أسلوب يمس تلك الحقوق بقصد الحصول على عناصر الدليل

بت      تى تث ئا ح مة بوصفه شخصاً بري في الجري متهم  لة ال ية معام وتقتضي الشرعية الإجرائ

شك  سير أي  كذا تف ته، و بات براء من إث متهم  براءته بحكم قضائي قطعي، ويترتب على ذلك إعفاء ال

مراً  ته أ يحوم حول الدليل لمصلحته، فإذا حكم بإدانته سقطت عنه قرينه البراءة وأصبح المساس بحري

،  فالقــانون الجنــائي بشــقيه الموضــوعي 1شـروعاً بحكــم القــانون وفقــاً للهــدف مــن الجـزاء لجنــائي م

شرعية  ها )ال حددة ل بات الم جرائم والعقو والشكلي يجب أن يخضع لمبدأ الشرعية سواء في وضعه لل

الموضــوعية ( ، أو الإجــراءات اللازمــة بصــدد الاقتصــاص مــن مرتكــب هــذه الجــرائم )الشــرعية 

 ئية(. الإجرا

 

 -مبدأ أصل البراءة ) قرينة البراءة ( : -ثانياً:

شريعات  ها الت صت علي تي ن سية ال لدعائم الأسا حد ا بات أ جرائم والعقو شرعية ال بدأ  ثل م يم

خاذ  يه أو ات بـض عل لة الق في حا سان  يـة الإن في وحدها لحمـاية حر ها لا تك الجنائية المعاصرة إلا أن

ته  الإجراءات اللازمة لمحاكمته مع تراض براء افتراض إدانته، فكل إجراء يتخذ ضد الإنسان دون اف

هذه  بات  عن إث فإذا عجز  يه ،  سوبة إل مة المن من الجري ته  بات براء سيؤدي حتما إلى تكليفه عبء إث

 البراءة اعتبر مسئولا عن جريمة لم تصدر عنه .

لدعوى الجن ضده ا باً والمدلول القانوني لأصل البراءة هو أن كل شخص تقام  صفته مرتك ية ب ائ

صفة  ية من مة قانون قاً لمحاك صدر وف بات ي ته بحكم  بت إدان تى تث ئاً ح عد بري للجريمة أو شريكاً فيها ي

ناء  بريء( أث نه  هذا الأساس )أ تتوافر له فيها جميع ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن تتم معاملته على 
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تم الإجراءات الجنائية كافة، ولا يتأثر هذا المبدأ بجسامة ا لو  تى  توافرة ح لة الم لجريمة أو بحجم الأد

ضبطه متلبساً واعترف بارتكابه الجرم، فكل ذلك لا ينال من أصل البراءة ولا ينقضه إلا الحكم البات 

 .1الصادر بالإدانة 

عن  حديث  نه لا محل لل تى أ براءة ح نة ال وقد نهضت الشرعية الإجرائية على التوازي مع قري

براءة قرينة البراءة إلا من  نة ال ئي فقري شريع الإجرا ها وهي نصوص الت سمح بأعمال خلال مساحة ت

شكلت فـي  هي مبـادئ  ساء أصـولها، و لة الجنائيـة وإر شكيل مبـادئ العدا ية فـي ت هي مجـرد الزاو

 .1مضمونها التعريف الكامل لمبدأ الشرعية الإجرائية 

بارات وإذا كان أصل البراءة حق لكل إنسان إلا أنه ليس حقاً مطلقاً و إنما هو حق تم تقييده لاعت

شك  ير ال براءة وتث صل ال حسن سير العدالة، فمن المسلم به أن أعمال الاستدلال والتحقيق كلها تمس أ

حول الشخص قبل ثبوت إدانته، وإذا كان من واجب رجال التحقيق احترام أصل البراءة فإنه ليس من 

صل  المنطق حرمانهم من اتخاذ الوسائل الكفيلة لتحقيق حسن سير العدالة، وهو ما يقتضي المساس بأ

خلال  من  لك  ضبط ذ كن  ية ويم جراءات الجنائ يق الإ ستحالة تطب ني ا لك يع ير ذ قول بغ براءة وال ال

به  سمح  الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المتهم عند اتخاذ الإجراءات الجنائية بحقه فيحدد كل إجراء ي

 . 3القانون في أضيق نطاق وبشكل واضح 

إذا كانت مصلحة المجتمع تقتضي معاقبة كل من يرتكب جرماً، فان له مصلحة أيضاً أجدر      

بالحماية، وهي أن لا يدان بريء واحد وأن يتم ايقاع العقوبة بمن ارتكب الجرم دون غيره، فلا بد من 

بين مصلحة ال مة و كب الجري من ارت قاب  مع التوفيق بين مصلحة المجتمع في استيفاء حقه في ع مجت

 . والفــرد فــي إثبــات براءتــه، وذلــك عــن طريــق الحفــاظ علــى حقــه فــي الــدفاع عــن نفســه

تي  لة ال لق بالمعام ما يتع لك في كان ذ سواء  متهم،  ية ال لى حما سا إ هدف أسا براءة ت فإذا كانت قرينة ال

عاة مصلحة المج عن مرا ته  قت ذا في الو فل  مع، يخضع لها، أو فيما يتعلق بإثبات إدانته فإنها لا تغ ت

لذلك فقد منع القانون الحد من حرية المتهم الشخصية الا في أحوال وشروط وضمن أسس محددة، فقد 

ها  فه وغير بل وتوقي سكنه،  تيش م شه أو تف يه وتفتي أجاز القانون ضبط المتهم و إحضاره والقبض عل

بد من الإجراءات الجبرية التي نظمها القانون، ولكن ذلك كله لا يتم الا وفق شروط وأ حددة لا  سس م

 من مراعاتها.
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طه   به أو ترب حيط  تي ت لة ال قوة الأد نت  ما كا فرد مه كل  براءة  وقرينة البراءة تعني افتراض 

كم  ضى ح بت بمقت لم تث سئوليته  ما أن م صنف طال مل وي غي أن يعا كذا ينب بريء ه هو  مة، ف بالجري

 ته.قضائي قطعي، فالأصل في المتهم أنه بريء حتى يقوم الدليل على إدان

 

ضاء   يه الق نة عل قاطع على الإدا يل  قدم للقاضي دل لم ي وأهم ما تعنيه هذه القرينة أيضاً أنه إذا 

بالبراءة فالإدانة لا تبنى إلا على الجزم واليقين، ومن أهم نتائج  الإقرار بقرينة البراءة أن المتهم غير 

ب تزم النيا ترض وتل مر مف لك أ ته لأن ذ يد براء مة و ملزم بأن يقدم ما يؤ قوع الجري بات و مة بإث ة العا

براءة  لى القاضي الحكم ب باً ع كان واج كاف،  ير  صرا أو غ لدليل قا كان ا مسئولية المتهم عنها، فإذا 

ته  بافتراض براءا لك  متهم، وذ ية الشخصية لل ية الحر لى حما ساً إ براءة أسا نة ال هدف قري متهم، فت ال

سلطات الممارسة للإجراءا لى ال هذا وعليه يكون واجبا ع له على  مع أن تعام سم المجت ية با ت الجنائ

الأساس فتتم معاملته أثناء الإجراءات الجنائية على أساس أنه بريء، بحيث لا يخضع لمعاملة مهينة، 

 أو مس كرامته أثناء التحقيق معه وكذا محاكمته .

 

بين  ألا قه ، و في ح جرم  بوت ال حال ث متهم  قاب ال بين ع نة  من المواز مس وعلى ذلك لا بد   ي

بين  عه ، و من الإجرام ومن صونه  في  مع  العقاب بريئاً ، فيتوجب مراعاة التنسيق بين مصالح المجت

متهم  قة ال حال ملاح لذي يوجب  برئ ، الأمر ا قاب على  يع الع يتم توق فلا  حقوق وحريات الأفراد، 

شرعية الإجر ية، فال شرعية الاجرائ توخي ال لك ب هام أو بطلانه وذ هي أداة التثبت من صحة الات ية  ائ

تنظيم الحريات وحماية حقوق الإنسان ، الضامنة لاحداث التوازن بين فاعلية العدالة الجنائية واحترام 

 الحرية الشخصية.

ية  مس الحر تي ت قرارات ال جراءات  وال عض الإ خاذ ب ضي ات مة تقت صلحة العا نت الم فإذا كا

ترام من يه، إلا أن اح يداً عل شكل ق ته الشخصية للمتهم والتي ت قت ذا في الو ني  براءة يع نة ال طوق قري

كون  ها ي ضمانات بمواجهت ها ووضع  صة ب سلطات المخت يد ال هذه الإجراءات وتحد ظيم  ضرورة تن

هو  ية  عدم المساس بالحر كون  عدم مشروعيتها  في بات  في الإجراءات واث للمتهم بمقتضاها الطعن 

نة ال ية الأصل وألا يباح المساس بها إلا استثناءا، وتظل قري لدعوى الجنائ حل ا ناء مرا مة أث براءة قائ

لة جمع الاستدلالات، وحتى صدور الحكم  في مرح لدعوى، أي  هذه ا بدأ  بل أن ت تى ق جميعها بل ح

 البات في الدعوى.

خلال  من  متهم إلا  قاب ال في ع لة  سلطة الدو توافر  و يتعين على القاضي الجزائي أن لا يثبت 

لك أن إجراءات مشروعة تحترم فيها و تؤمن  حول دون ذ قانون، و لا ي فيها الضمانات التي رسمها ال

تكون الأدلة ثابتة في حق المتهم طالما كانت هذه الأدلة مشبوهة و لا يتسم مصدرها بالنزاهة واحترام 
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القانون، حيث ان القاضي الجزائي وإن كان حرا في الأخذ بأي دليل وفقاً لقاعدة القناعة الوجدانية، إلا 

ير مشروعأنه في الو يق غ يه بطر تم التوصل إل يه 1قت ذاته ملزم بعدم الأخذ بدليل  عين عل ، حيث يت

بات  جال الإث في م ته  هدر قيم يب أو ي ما يع التطرق إلى بحث كيفية الحصول على الدليل وفحص كل 

 .1ليؤسس حكمه بشكل سليم

 

متهم  وإعمالا لقاعدة أن الأصل هو البراءة وكل متهم بريء حتى تثبت ادانته، يجب أن يعامل ال

جوء  نا يحظر الل من ه بات و قه حكم  على هدا الأساس في مختلف مراحل الدعوى إلى أن يصدر بح

سلامتهم ،  فراد و ية الأ ساس بحر شأنها الم من  كان  لدليل اذا  ستخلاص ا لى ا هدف إ تي ت سائل ال للو

متهم، وخلاصة كاللجوء إلى الإكراه والعنف أو التهديد ، وغير ذلك من المعاملة القاسية ال لاإنسانية لل

يه  يتم الحصول عل كون مشروعا ، وأن لا  جب ان ي نة ي يه حكم الإدا لذي يؤسس عل لدليل ا ذلك أن ا

 أو بوسيلة مخالفة للقانون، وإلا لن تكون له قيمة في الاثبات. بطريقة غير مشروعة

 الفرع الثاني: جزاء الإخلال بمبدأ مشروعية الدليل الجنائي:

قوع إن الدعوى ال من و لى التحقق  هدف إ تي ت ية ال من الأعمال الإجرائ عة  هي مجمو جزائية 

من  نذ أول عمل  شر م تي تبا يع الإجراءات ال شمل جم بذلك ت هي  ها ، و  لى فاعل سبتها إ الجريمة و ن

 أعمال التحقيق حتى صدور الحكم البات .

سان وسلامة بد ية الإن من حر نال  ية ت مادة الجزائ بان ال سا شعورا من المشرع  قد ك له ف نه وما

سان  مة الإن لة وضمانا لكرا قا للعدا للازم تحقي من ا كان  ية قصوى و ية بأهم الإثبات في المادة الجزائ

شك  شوبها  صفة جازمة لا ي وتأمين استقراره ان يقر القانون وجوب أن يسند الفعل الاجرمي للمتهم ب

صا كان ق ته  بوت أدان عد ث شخص ب قاب على  له او احتمال حتى إذا انزل ع في مح نه  مع م ص المجت

 وتحقق بذلك هدف العقوبة.

 

 -الإخلال بمبدأ مشروعية الدليل : -أولاً :
فيجــب أن تــتم الإجــراءات الجنائيــة وفــق مــا تقتضــي بــه أحكــام الدســتور والقــوانين العقابيــة 

لى الموضوعية والشكلية وألا يكون فيها مخالفة للنظام العام والآداب وألا تنطوي أساليب الحصول ع

لك بنصوص  الأدلة على غش إجرائي أو سطو على منطقة اللاشعور ومكنونات النفس، سواء أكان ذ

فإن  ها،  ستمد من تي ا صريحة أو تقرها الأصول والمبادئ فسلامة الدليل مرتبط بسلامة الإجراءات ال
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نه و ستمدة م لة الم ثاره والأد فة أ لى كا لك ع سحب ذ شرعية ان عدم ال نائي ب جراء الج سم الإ ها ات لحق

 .1البطلان وبالتالي فقد مقومات الاحتجاج به والاستناد إليه في تقرير الإدانة

ية  ها فاعل ية وأكثر لى الإجراءات الجزائ ضائية ع بة الق سيلة الرقا ئي و جزاء الإجرا بر ال ويعت

ئي  جزاء الإجرا خذ ال قانون، ويت ستور وال ها الد نص علي تي  ضمانات ال كنتيجة مترتبة على مخالفة ال

هو  صورة طل ف لى با نيّ ع ما ب عدة أن  قررة إعمالاً لقا ضمانات الم هك ال مس أو ينت لذي ي لبطلان ا ا

 .1باطل

هذه  بل إن  لة  مة العاد في المحاك حق  ضامنة لل هي ال صيل  بدأ أ براءة كم بار أن ال لى اعت وع

ل تداء ع فان أي اع لذلك  عا  سان وتب في الإن كامن  براءة ال صل ال تائج أ من ن ية  جة حتم يرة نتي ى الأخ

هذا  خرق  لى  يؤدي إ ية  ير إراد قة غ صريحاته بطري تزاع ت سه أو لان نة نف في إدا طه  شخص لتوري

ية  مة. فالحما ها المحاك تي وصلت إلي لة ال الضمان ويترتب عليه بطلان الإجراءات مهما كانت المرح

لدفاع أي  يه حقوق ا بموجب التي توفرها قرينة البراءة للإنسان لا ترفع إلا بحكم قضائي بات كفلت ف

ستغلال  لة لإساءة ا ية محاو محاكمة عادلة، فالحق في المحاكمة العادلة يهدف لحماية الأشخاص من أ

إجــراءات التقاضــي الجزائــي لإيقــاع الأذى بهــم وجعــل مــوظفي الضــبط القضــائي والنيابــة العامــة 

شف  سعي وراء الك ني  تدار مه هة وباق من النزا طار  في إ ما  بأداء واجباته مون  ضي يقو عن والقا

ير  جراء غ من أي إ ستمد  لدليل الم هدار ا شرعية إ الحقائق بدقة و صدق ومشروعية، ويقتضي مبدأ ال

شـرعي، فــالبطلان جــزاء إجرائـي يتقــرر فــي كــل الأحـوال وفقــاً للقاعــدة التـي تقتضــي بعــدم جــواز 

 .3استخلاص دليل شرعي من إجراء باطل، فالباطل لا ينتج إلا الباطل بحكم القانون

 

لإجرائـي لكــي يكـون صـحيحا لا بــد مـن تـوافر شــروط موضـوعية تتعلـق بــالإرادة و العمـل ا

يام  والأهلية الإجرائية و ما يتطلبه القانون من شروط خاصة كالمحل والمنصب عليه العمل وسبب الق

مل  في الع توافر  فإذا  ئي،  مل الإجرا يه الع صاغ ف جب أن ي به ، و شروط شكلية تتعلق بالشكل الذي ي

مل الإجـرائي الإجرائي الش روط القانونية كان صحيحا و منتجا لأثاره القانونية، أما إذا تخلف عن الع

شـــرط مــن الشــروط القانونيــة فانــه يعتبــر مخالفــا للقــانون و يخــرج مــن محــيط الأعمــال الإجرائيــة 

 الصحيحة ليندرج تحت الأعمال الإجرائية المعيبة لمخالفتها للقانون.
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ش ية الم ضاء بحما ختص الق من أن و ي كد  بة والتأ يق الرقا عن طر لك  ية، و ذ روعية الإجرائ

قوق  مي ح هي تح قررة، ف ية الم عد القانون قا للقوا مل وف قة تع عن الحقي حث  صة بالب هزة المخت الأج

لك  في ذ ضاء  سيلة الق سلطة، وو ستعمال ال ساءة ا لتحكم وإ وحريات الأفراد وتصونها من التعسف وا

 فا للقانون من ترتيب أثاره أي بطلان العمل المخالف .تتمثل في منع العمل الذي اتخذ مخال

 

من الحقوق  ها  لق ب ما يتع ية الشخصية و عرض الحر و في صدد الإجراءات الجنائية، حيث تت

والحريات للخطر، تبدو أهمية الحق في اللجوء للقضاء، فمن خلال تدخل القضاء يمكن الاطمئنان إلى 

به إحداث التوازن بين المصلحة العامة وحم اية الحريات الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات، و

يكفل قانون أصول المحاكمات الجزائية تحقيق التوازن بين المصلحة العامة من جهة وحماية الحقوق 

ضمان  كون ال نا ي لة، وه مة العاد ضمانات المحاك يع  توفير جم لك ب خرى، وذ هة أ من ج يات  والحر

تب على القضائي حاميا للحرية، ومن ناحية أخر جزاء المتر يع ال فل توق ضائي يك ضمان الق فان ال ى 

جزاء  يع ال لك بتوق يذه، وذ قانون أو تنف يق ال فين بتطب قع على المكل تي ت ية ال عدم المشروعية الإجرائ

 المناسب، و بهذا الضمان تتأكد المشروعية وسيادة القانون .

شرة  ناء مبا في أث مرة  جا  ضائي دورا مزدو ضمان الق عب ال كذا يل ضمان وه لك ب جراء وذ الأ

التوازن بين المصلحة العامة و حماية الحقوق والحريات، ومرة أخرى إذا وقع عيب عدم المشروعية 

و ذلـك مــن اجـل حمايــة هـذا التــوازن، وعلــى هـذا النحــو فـان الضــمان القضـائي يكفــل المشــروعية 

ضائي الإجرائية أثناء مباشرة الأجراء أو بعد مباشرته، لمواجهة أي عيب يلحقها ، فيتجلى الضمان الق

 .كحارس للشرعية

شرعيته،  من  كد  مه والتأ قدم أما لدليل الم لى ا ويؤكد الإشراف القضائي المتمثل ببسط رقابته ع

هام  يامهم بم ناء ق ية أث شرعية الإجرائ توخي ال الأمر الذي يدفع مأموري الضبط والمحققين بضرورة 

تذهب سدى عند تقرير بطلان الإجراءات وما تم الضبط أو التحقيق، وإلا تعرضت جهودهم للضياع ف

 . 1الحصول عليه من دليل من خلالها، إذا شابه عيب عدم المشروعية

لدليل  لم تقتصر رقابة القضاء على قيمة الدليل والتحقق من وجوده وإنما امتدت إلى مشروعية ا

شرط أساسي للوصول إلى والأسلوب أي الطريقة التي تم الحصول بها على الدليل، فمشروعية الدليل 

هذه  مت  نة واضحة وصارخة مادا لة الإدا كون أد لك أن ت اليقين القضائي عند الإدانة، ويحول دون ذ

ترام  في اح من  يار المشروعية يك قانون ومع ترام ال هة واح سم مصدرها بالنزا شبوهة ولا يت لة م الأد
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فر ية ال ترام حر قانون لاح ها ال نص علي تي  لك ضمانات الحرية الشخصية ال في ذ تى ينت ته ح د وبراء

 .1بصدور حكم بات يقضي بإدانته 

بات  صدور حكم  سابقة ل ويمكن اعتبار أصل البراءة الذي يتمتع به كل شخص طيلة المرحلة ال

من ذوي الأسبقيات  بالإدانة كأبرز مظاهر الدفاع التي يتمتع بها، ويستفيد منها كل شخص سواء كان 

فة المجر أو من طائ تدئا أو  يا كان مب سان محم قى الإن فروض أن يب من الم نه  ما أ صدفة، طال مين بال

ني  ية، وتع قانون الإجراءات الجزائ ية و يق الدول ستور والمواث له الد ها  تي يوفر ضمانات ال لة ال بجم

به،  حيط  حوم أو ت تي ت شكوك ال قوة ال لة أو  كان وزن الأد ما  قرينة البراءة اعتبار كل فرد  بريء مه

 هكذا ينبغي ان يصنف طالما ان مسئوليته لم تثبت بمقتضى حكم صحيح.هكذا ينبغي ان يعامل و

لى     جع إ نه ير متهم، فإ تراف ال ها اع لة ارتكاب بين أد من  ضاء و لى الق قدم إ ضية ت في أي ق و

متهم  قع على ال تداء و جور أو اع خلال  من  يه  تم الحصول عل المحكمة تقرير ما إذا كان الاعتراف 

نات إذا فتثار مسألة أن الاعتراف ال عداد البي من  يتم طرحه  ناتج عن ذلك هو اعتراف غير حقيقي، و

ستعمال  مة وا طة بالكرا ثبت ذلك، ويشمل الاعتداء والجور هنا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الإحا

 .1العنف أو التهديد باستعماله 

 

 -موقف التشريع والقضاء الأردني من مشروعية الدليل : -ثانياً :
عذيب أو أي بمقتضى ا عن الت نتج  لمادة الثامنة من الدستور الأردني فإن أي اعتراف أو أقوال ت

صورة من صور الإكراه لا يمكن الأخذ بها أو تأسيس حكم بالإدانة عليها، وهذا بطلان قانوني واجب 

 الإعمال دون أي حاجة لتقرير ذلك بأي نص إجرائي آخر، وإن ورد النص عليه فهو محض تأكيد.

 

عدم المشروعية وقد  جزاءاً ل لبطلان  قرار ا ني إ ية الأرد مات الجزائ صول المحاك قانون ا كد   أ

 على صراحة القانون نص باطلا إذا الإجراء يكون -1  " :أنه   على حيث نصت المادة السابعة منه

عد  -1جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.   عيب شابه أو بطلانه عا ل لبطلان راج كان ا م إذا 

نوعي  صها ال مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصا

به  او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي 

شرع لمصلحته صر  -3المحكمة ولو بغير طلب.   من  ضمناً ، يزول البطلان اذا تنازل عنه  احة او 

عام.  ظام ال لبطلان بالن ها  ا لق في تي يتع حالات ال طلان الاجراء  -4وذلك باستثناء ال لا يترتب على ب
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لى  ية ع نت مبن لة إلا اذا كا كون باط فلا ت به  قة  جراءات اللاح ما الإ له أ سابقة  جراءات ال طلان الا ب

 الإجراء الباطل. "

 

لى سلب العمل الإجرائي المعيب فاعليته في إحداث ويعرّف البطلان بأنه الجزاء الذي يهدف إ  

مال الضـمانات  ستوجبة، فإع ضوعيةّ الم شكليةّ أو المو ةّ ال كام القانوني ته للأح ةّ لمخالف ثاره القانوني آ

كات الجسـدية  لى الانتها جوء إ ستوجب منـع الل براءة ي نة ال لى رأسـها قري ستورية وع ية والد القانون

بار والذهنية و ليس للباحث أو الق متهم. باعت اضي ان يستخدم وسائل غير قانونية لغاية الاقتناع بإدانة 

أنه من أوكد واجباته أن يحافظ على المبادئ الدستورية وقواعد الحريات وذلك من خلال نقل مبادئهما 

براءة  نة او  قة إدا عن الحقي حث  نه الب ما يتطلب م وأسسهما الواجبة الاحترام إلى الواقع العملي وهو 

تدل على واعت تي  قانون و ال ماد وسائل الإثبات المشروعة والبراهين والأدلة المتحصل عليها طبق ال

به  أن شخص ما دون سواه هو المرتكب للجريمة وهذا بطبعه لن يكون إلا وفقا للقانون وتبعا لما أتت 

 .1التشريعات وإلا كانت جميع الإجراءات باطلة

جا يحاصح يبقى الإجرائي العمل أن المعلوم من ثاره ومنت تى لآ قرر ح في القاضي بطلانه ي  ف

عدة ببطلان الإجراء الحكم على ويترتب البطلان،  يقرر حكم صدور يلزم الأحوال جميع مه كقا  عا

ساس هو متى كان اللاحقة الإجراءات وتلحق بحكمه يكن لم كأن واعتباره زواله ها أ بت ل يه  وترت عل

وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة  عليه اللاحقة غير المبنية وأ عليه السابقة الإجراءات على يؤثر ولا

 المشار اليها .  من المادة السابعة

ما  إجراءات يبطل الجريمة بنوع اختصاصها عدم أو المحكمة تشكيل فبطلان لة ب مة كام المحاك

 وبطلان ببطلانه، يقضى فانه يبطله عيب اجراء القبض شاب إذا الأمر وكذلك فيها الحكم اذا صدر، 

نه، المستمد الدليل قبض   م قاء  ظيم محضر ال يتم تن يه دون أن  قبض عل قي ال شخص ال ترف  كأن يع

ساعة المفروضة عد أي 1بحقه، أو نظم المحضر ولكن تم الاستماع لأقواله بعد الأربع والعشرين  ، فت

 ناء حكم عليها.أقوال تصدر عنه حينها تربطه بما اسند اليه من جرم غير منتجة لآثارها، ولا يصح ب
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ستمد على التعويل وعدم إسقاطه يجب فانه إجراء بطلان تقرر وإذا لدليل الم نه ا طال بل م  وإب

جراءات، من تلاه ما كل طل الإجراء أن حيث إ نتج لا البا ثرًا ي ني ما لأن أ لى ب طل ع طل،  هو با با

نه مستمدا دليل أي على الادانة في الاعتماد عدم عليه ينبني مشروعيته لعدم  القبض فبطلان تى م  فم

جراء بطلان القضاء قرر يكن، فإذا لم كأن ويصبح القانونية آثاره الإجراء عن تزول البطلان تقرر  إ

  قانوني.  أثر عليه يترتب الإجراء فيغدو كأن لم يكن ولا لهذا القانونية القيمة إهدار ذلك معين، فمعنى

 

يل وهذا كان نهج القضاء الاردني إذ درجت المحاكم  على التمسك بحقوق الافراد وأبطال أي دل

ية 1أو اجراء كان له مساس بتلك الحريات دون مسوغ قانوني يز الاردن ، ومنها ما قررته محكمة التمي

يز  متهم ) المم قبض على ال قاء ال ند إل ية ع في أحد قراراتها بقولها " اذا لم ينظم رجال الضابطة العدل

( من قانون أصول  111/1رسمه وحدده القانون في المادة )  ضده ( محضر إلقاء قبض بالشكل الذي

مادة  -المحاكمات الجزائية واستوجبه المشرع  هذه ال في صدر  لة  -بحسب صراحة النص  حت طائ ت

كون  بطلان الإجراءات وأن تنظيم ضبط بإلقاء القبض عليه فيما بعد لا يصحح هذا الإجراء . وبذلك ت

ه ثل  في م شرطية  متهم ال فادة ال باً إ ها جان عين طرح ما يت نة م كدليل للإدا صلح  لة باطلة ولا ت ذه الحا

 1واستبعادها من بينات النيابة الثبوتية".

شروط  هذه ال هم  من أ به، و تداد  كنا قد اشرنا في مقام سابق إلى شروط صحة الاعتراف والاع

قت الا ترف و لدى المع حرة  توافر الإرادة ال كون توافر الأهلية الإجرائية للمعترف، و عتراف، وأن ي

ــــــراءات صــــــحيحة ــــــن إج ــــــاتج ع ــــــراف ن ــــــون الاعت ــــــراف صــــــريحاً، وأن يك   .الاعت

يق  في تحق شروط  هذه ال وإذا لم تراع هذه الشروط كان البطلان جزاءاً لعدم مراعاتها وتستوي جميع 

  .هذه النتيجة

مــن قــانون اصــول المحاكمــات  111ويؤكــد ذلــك أيضــا تمســك المحــاكم بتطبيــق نــص المــادة 

ما الجزا كل  لبطلان ل لة ا حت طائ قبض ت ظيم محضر ال لق بتن ما يتع في  ئية التي سبقت الاشارة اليها 
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نه "  ــا أ ية  قولهــ يز الاردن مة التمي قرارت محك . 1ينتج عنه أو يرتبط به ومثال ذلك ما جاء في أحد 

ظيم محضر111توجب المادة  لبطلان تن لة ا قاء  /أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحت طائ إل

مادة  تنص ال قرة . و لك الف في ت ها  شار إلي نات الم من الأصول 111القبض على المتهم وفق البيا /ب 

يه وإرساله  قبض عل قاء ال قرر إل يه فت على أنه يتوجب على الضابطة العدلية سماع أقوال المشتكى عل

في ا يه  شار إل مع المحضر الم عام المختص  مدعي ال قرة ) )أ( . خلال أربع وعشرين ساعة إلى  ال لف

نص 7وقد نصت المادة ) باطلاً إذا  كون  ية على أن الإجراء ي مات الجزائ صول المحاك ( من قانون أ

تنص  من الإجراء . و ية  سببه الغا لم تتحقق ب جوهري  شابه عيب  القانون صراحة على بطلانه أو 

ية على من القانون أن الإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل لا تكون باطلة إ 7/4المادة  نت مبن لا إذا كا

مادة  في ال يه  شار إل قانون أصول 111الإجراء الباطل ، فاذا خلا ملف الدعوى من الضبط الم من  /أ 

المحكمات الجزائية الذي أوجب القانون تنظيمه تحت طائلة البطلان، فإن اعتراف المميز ضدهم لدى 

لقانون كما أن إجراء كشف الدلالة قد الشرطة الوارد دون تنظيم هذا المحضر هو اعتراف لا يعتد به ا

عاة 111بني على مخالفة المادة  لذي أعطى دون مرا طل ا ني على الاعتراف البا /أ من الأصول وب

مة  يد حكم محك مة الاستئناف بتأي يه محك ما توصلت إل فإن  كذلك  المادة المشار إليها ولما كان الأمر 

 .  1لسببالدرجة الأولى واقع في محله مما يستوجب رد هذا ا

هذا  كون  قد ي متهم و لى إرادة ال تأثير ع مادي لل نف ال سائل الع ستعمال و نه ا عذيب بأ نا الت عرّف

نوي  العنف عنفاً معنوياً لا يتوقف على تعذيب الجسد بل قد يكون بالإضافة إلى ذلك وجود العنف المع

  إبداء أقواله يعتبر إكراهاً.، فكل أسلوب يستعمل لتغيير اختيار المتهم أو يحد من حريته أو يقيدها عند 

ـــرة، ـــة كثي ـــار قانوني ـــه آث ـــب علي ـــذيب وتترت ـــن التع ـــى م ـــي المعن ـــم ف ـــو أع ـــراه ه  والإك

شابه،  ما  له أو  فالتهديد مثلا نوع من أنواع الإكراه كأن يهُ د د المتهم بالتعرض لأولاده أو زوجه أو أه

من قع  لم ي مه  والإكراه من أسباب بطلان التحقيق والاستجواب حتى لو  كون بعل نه ي ته، فإ المحقق ذا

  .وتحت إشرافه

نه  ناجم ع طلان الاعتراف ال هو ب متهم  لى ال والأثر الأول والرئيسي المباشر لوقوع الإكراه ع

في  ضاء  بل الق بديهي والمنطقي أن لا يق من ال ثار، و من آ هذا الاعتراف  وفقدان كل ما يترتب على 

 المحكمة باعتراف جاء بعد إكراه أو تعذيب .

عذيب  جة الت لدليل نتي لى ا ومن المعلوم أن تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف أي الحصول ع

يؤدى إلى انتفاء كل شروط الصحة المتطلبة للاعتراف كعمل إجرائي، ومن ثم لا يمكن قبول مثل هذا 
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ي ستعملت ف لذى ا سؤال والاستجواب ا هو ال جه، و لذي أنت لبطلان الإجراء ا ه الاعتراف كدليل نتيجة 

جاً  تراف نات كون الاع شرط أن ي ها  صحة، وأهم شروط ال توافر  لم ت وسائل العنف والإكراه، ومن ثم 

 .عـــــن إرادة حـــــرة، لأن الإرادة هـــــى منـــــاط اعتبـــــار العمـــــل قائمـــــاً فـــــي نظـــــر القـــــانون

 

سلامة  لق ب نه يتع عام،  لأ ظام ال كما أن تعذيب المتهم للحصول على الدليل هو إجراء يتعلق بالن

ية الاختيـار لـدى المـتهم، وهمـا مـن شـروط صـحة الاعتـراف، فالاعتـداء علـى المـتهم الإرادة وح ر

متهم  لق بمصلحة شخصية لل نه لا يتع عام، لأ ظام ال لق بالن تراف متع بإكراهه للحصول منه على الاع

  .فقط بقدر تعلقه بالشرعية الإجرائية أساس المحاكمة العادلة

متهم لحمله على الاعتراف متعلق بالنظام العام، أي ومقتضى أن البطلان المترتب على إكراه ال

لو  سها و قاء نف من تل مة  أنه يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وأن تقضى به المحك

لدليل 7طبقاً لنص المادة ) -من غير طلب  طل ا ثم يب من  ية، و مات الجزائ صول المحاك قانون ا ( من 

هذ تد  تراف ويم هذا الاع من  ستمد  عدة الم مالاً للقا يه إع تب عل تي تتر ثار ال يع الآ لى جم لبطلان إ ا ا

 الإجرائية التي تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل. 
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المبادئ القانونية الضامنة لعدم افلات مرتكبي جرم التعذيب :  المبحث الثاني

 والمعاملة اللإنسانية

مم        ية الا يداً اتفاق لدولي وتحد قانون ا ضى ال لدول  بمقت كون ا عذيب ت حدة المناهضة الت المت

لدول  منهم، فا لة للاقتصاص  لى العدا ملزمة بالتحقيق في جرائم التعذيب المزعومة وتقديم مرتكبيها إ

جميعـا مطالبــة بتجــريم جميــع اعمــال التعــذيب وضــروبه المختلفــة واتخــاذ شــتى التــدابير التشــريعية 

لك والقضائية لمنع اعمال التعذيب وانزال العقوبا ت الرادعة بحق مرتكبيها، وضمان ان التحقيق في ت

 .1الجرائم يتم بشكل كامل وسريع ونزيه

إن الإفلات من العقاب يمكن ان يرجع لعدم كفاية المعرفة بإجراء التحقيق في قضايا التعذيب أو 

 عدم الرغبة فيه، أوي عائق من هذا القبيل ضمن إطار المسئولية الوطنية للدول.

 

حدة وحتى بعد إ يف الامم المت قاً لتعر ية طب بات الوطن قوانين العقو في  مة  عذيب كجري دراج الت

ها  عل ابرز عدة ل بات  قاب عق من الع عذيب  لمناهضة التعذيب يعترض ضمان عدم إفلات مرتكبي الت

كون  قام ي هذا الم في  عالمي، و ضائي ال بادئ الاختصاص الق قادم وم عقبات اجرائية تتمثل بقوانين الت

قاب التعرض للج يع الع في توق زاءات المترتبة على أعمال التعذيب كضمان لحقوق الافراد والمجتمع 

 أمرا لا بد منه وهو ما سيجري بيانه في هذا المبحث.
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 المطلب الأول : المبادئ الإجرائية الضامنة لعدم الافلات من الملاحقة

نائي  لدولي الج قانون ا ضعة لل ية الخا جرائم الدول ظراً لخطورة ال بالقيم ن سها  لى مسا مة ع القائ

من  العليا لدولي بمجموعة  قانون ا للمجتمع الدولي وفي مقدمتها انتهاكها لحقوق الإنسان فقد خصها ال

فلات  عدم ا المبادئ التي تتناسب مع خطورتها، هادفاً من حيث النتيجة إلى قمع تلك الجرائم وضمان 

نائي  لدولي الج قانون ا طال مرتكبيها، ومن ذلك أن قرر ال ما  قادم مه جرائم لا تت عد  عال ت هذه الأف أن 

نائي،  لدولي الج قانون ا سيادة لل ناك  الزمن بغض النظر عن موقف القانون الجنائي الداخلي، أي إن ه

كمــا أقــر القــانون الــدولي الجنــائي مبــدأ عالميــة الملاحقــة الجزائيــة لتلــك الجــرائم أو مــا يطلــق عليــه 

 الاختصاص العالمي .

 

ضاة وبمقتضى القا يق والمقا جراء التحق جب إ نون الدولي أيضا فإن كل دولة لها حق وعليها وا

لك  سلطتها، وعلى ذ حت  ضيها وت جدين على أرا عذيب المتوا جرائم الت وإيقاع العقوبة بحق مرتكبي 

ها  أدرجت اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب جريمة التعذيب ضمن الجرائم التي يجب أن لا تطال

جب ان أنظمة ال ما ي ية، ك ترة زمن مرور أي ف عن  ظر  غض الن ها ب قاب علي ها والع تقادم، فتتم ملاحقت

عدم  حال  تمارس معها السلطة القضائية العالمية، فتكون الدول ملزمة بمقاضاة مرتكبي التعذيب وفي 

من امكانية ذلك عليها تسليمهم للدولة التي يتبعها، فلا يترك لمرتكبي هذه الجرائم أي فرصة للإف لات 

 العقاب.

ما نخصصه فرعين أوله جرائم   وسنتكلم فيما يلي عن هذه المبادئ ضمن   قادم ال عدم الت بدأ  لم

 التي تنتهك حقوق الإنسان، والثاني لمبدأ الاختصاص العالمي.
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 مبدأ عدم تقادم الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان -الفرع الأول:

بة وقوانين التقادم في المجال الج مة والعقو لزمن للجري من حيث ا نائي هي قوانين تضع حدوداً 

قادم ني أن للت ما يع ما في ب قين، أوله لداخلي تطبي نائي ا قانون الج قادم  في ال يث تت بات ح جال العقو م

بة ،  قادم العقو سمى ت يذ وي حددة دون تنف ية م مدة زمن العقوبة الصادرة إذا مضت على صدور الحكم 

من مجال الإجر في وثانيهما حددة  ية م ترة زمن ية لمضي ف لدعوى الجنائ قادم ا ية حيث تت اءات الجنائ

 دون ملاحقتها واتخاذ إجراء فيها ويسمى تقادم الدعوى. الجريمة تاريخ ارتكاب

قوع   قانون على و حددها ال لزمن ي من ا مدة  مرور  هو  نه  ويمكن تعريف تقادم الدعوى على أ

ى الجزائية أو مباشرتها فتنقضي الدعوى الجزائية بسبب الجريمة دون اتخاذ أي إجراء لتحريك الدعو

 . 1عدم استعمالها خلال هذه الفترة

 

 الأساس القانوني للأخذ بمبدأ عدم تقادم جريمة التعذيب:  -أولاً :

  -: 1يقوم التقادم كنظرية على عدة اعتبارات يمكن إيجازها بما يلي 

الزمن على ارتكاب الجريمة محيت آثارها فمتى مضت فترة طويلة من   -. نسيان الجريمة :8

ضاء  عام وإر سخط ال ئة ال ستهدف تهد تي ت بة ال يع العقو في توق صلحة  لت الم ناس وزا هان ال من أذ

 الشعور بالعدالة وهو أمر تلاشى بمرور الزمن. 

ها  جرائم لا ينطبق علي هذه ال ثل  يداً أن م عذيب تحد مة الت الأمر الذي يرُد عليه فيما يتعلق بجري

ية  هذا ترات الزمن بأطول الف ها  ندثر أثار كن أن ت سان لا يم كاً لحقوق الإن جرائم انتها شد ال المفهوم فأ

 فتظل راسخة وتطلب العدالة مهما مرّ عليها من الزمن.

 

ية   -.  ضياع الأدلة :0 لدعوى الجزائ فمرور مدة من الزمن على وقوع الجريمة دون تحريك ا

لة ويت ضياع الأد يؤدي ل شأنه أن  لدعوى من  مة ا من إقا ئدة  ناك فا عود ه فلا ي مة  بات الجري عذر إث

 الجزائية. 

كل  ية فل لدعوى الجزائ يك ا عن تحر فة  سألة مختل هي م لدليل  مة ا ويرُد على ذلك بان مسألة إقا

 إطاره ومكانه ودلائله. 
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ــال :3 ــن   -. الإهم ــة م ــدعوى الجزائي ــك ال ــي تحري ــة وصــاحب الحــق ف ــال النياب ــر إهم فيعتب

ملاً الاعتبارا عد مه ت التي يقوم عليها التقادم، لأن صاحب الحق الذي لا يمارس حقه في وقت معين يُ

 لا يجوز له اللجوء إلى القضاء لحماية الحق. 

والرد على ذلك أن إهمال النيابة بحد ذاته هو جريمة بحد ذاتها لابد من ملاحقتها بشأنه، أما عن 

 على تحريك الدعوى ولا يتاح له المجال لذلك. صاحب الحق فقد لا يكون يملك أصلاً القدرة 

 

مع   -. الاستقرار القانوني : 2 ظل المجت فلا ي قانوني  قادم على ضرورة الاستقرار ال فيقوم الت

والأصل فيهم البراءة مهددين بالجريمة فترة  –مضطرباً سنين طويلة بالجريمة، ويظل المتهمون فيها 

 طويلة. 

لة  ويرد على ذلك أنه لا استقرار يق العدا عدم تحق جة  هو  نتي إلا بتحقيق العدالة، والاضطراب 

مة إذا  بوا الجري وهو نتيجة حتمية لذلك، كما أن نسيان الجريمة يجعلنا نقدم مكافأة للمسيئين الذين ارتك

 استطاعوا الإفلات منها مدة من الزمن.
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قادم سمح بت نائي لا ي لدولي الج قانون ا في ال ضع و ية الخا جرائم الدول لت ال ما طا مه مه ة لأحكا

قادم  عدم ت شأن  الفترة الزمنية على ارتكابها، وقد تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الاتفاقية الدولية ب

عام في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة عام19621 حق الإنسانية  فذة  مدت  1971 ، والنا تي اعت ال

حدة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمع مة للأمم المت ( 13-)د 1391ية العا

ثاني/نوفمبر  16المؤرخ في  فاذ: 1962تشرين ال بدء الن تاريخ  ثاني/نوفمبر  11،  شرين ال ، 1971ت

مادة  كام ال قا لأح جرائم  ،.2وف لى ال قادم ع سري أي ت نه )لا ي لى أ ها ع لى من مادة الأو صت ال حيث ن

الجــرائم ضــد  -1…  حــرب الــوارد تعريفهــاجــرائم ال-)أ التاليــة بصــرف النظــر عــن وقــت ارتكابهــا

ها في الإنسانية سواء لوارد تعريف سلم ا لوارد  … زمن الحرب أو زمن ال ية ا بادة الجماع مة الإ وجري

    . 1942 في اتفاقية عام تعريفها

ية  في منع التقادم في وقد كان القانون الدولي الجنائي صريحاً       ية بموجب اتفاق الجرائم الدول

ماً   1962 عام بل التزا لدول  الأمر الذي اصبح معه مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ليس رهناً بإرادة ا

قوانين  يق  عدم تطب ضمان  ضرورية ل دولياً يتمثل بضرورة قيام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات ال

ع في التقادم بدأ  يق م من تطب غرض  صة أن ال ية وخا جرائم الدول ية على ال ية تشريعاتها الداخل دم قابل

ية  الجرائم الدولية للتقادم هو تضييق الخناق على مرتكبي تلك الجرائم التي تنتهك حقوق الفئات المحم

  بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أياً كان التاريخ ارتكابها

جرائم    لى ال قادم ع قوانين الت كن أن تطبق  لة لا يم ني أن الدو هذا يع تي  و يرة ال ية الخط الدول

ية هذه الاتفاق ما التزمت ب تى  عام تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان م ية  مادة  (،1962 )اتفاق من  (4) فال

قاً  )تتعهد الدول الأطراف تنص على أن 1962 اتفاقية الأمم المتحدة لعام يام وف ية بالق هذه الاتفاق في 

تدابير ية  خاذ أ لة  للإجراءات الدستورية لكل منها بات كون ضرورية لكفا شريعية ت ير ت شريعية أو غ ت

ها شار ألي جرائم الم لى ال خر ع يد أ قادم أو أي ق سريان الت هذه  في عدم  من  ية  لى والثان مادتين الأو ال

 الاتفاقية سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة ولكفالة إلغاءه إن وجد(.

     

مسارين أولهما أن تضمن عدم سريان التقادم على  فتلتزم الدول الأعضاء التزاماً  قانونيا ضمن

هذه  نت  جرائم إذا كا هذه ال الجرائم الدولية، والثاني إلغاء القوانين التي تنص على سريان التقادم على 

قادم خذ بالت قوانين تأ سنتها  في ال تي  قوانين ال غاء ال نا بإل ثر الرجعي ه يق الأ ية أي تطب جرائم الدول ال

قادم  لى الاتفاقيةالدولة قبل توقيعها ع عدم ت ية  قادم بنوع عدم الت لة أن تطبق  لى الدو عن أن ع فضلاً 

 )المحكوم بها( . الملاحقة القضائية وعدم تقادم العقوبة المفروضة
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( 19وقد تم تأكيد ذلك من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث جـاء في المادة )

خل في اختصاص المحكمة بالتقادم مهما كانت أحكامه " ولما كانت ما نصه " لاتسقط الجرائم التي تد

ها  المادة الخامسة من ذات النظام حددت الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأن

سانية، ج -جريمة الابادة الجماعية، ب -).... أ حرب ، د -الجرائم ضد الان عدوان  -جرائم ال مة ال جري

ها  (،  ولما كانت كن تكييف ية يم ية الدول مة الجنائ سي للمحك ظام الاسا جريمة التعذيب وفق تعريف الن

على اساس انها جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية مما يجعلها تندرج تحت بند عدم سريان التقادم 

 عليها.

 

ضمان معاق كافي ل ير  بدأ لوحده غ هذا الم كان  نه وإن  هو أ قام  هذا الم بة وما يمكن تقديره في 

 هؤلاء المجرمين، فإنه يسمح على الأقل بعدم سقوط الدعوى العمومية.

 

 تقادم دعوى التعذيب في التشريع الأردني :  -ثانياً :   

 

أما عن تقادم جريمة التعذيب في منظومة التشريع الأردني فقد نص المشرع على تقادم الدعوى 

جر العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة  لم ت ية إذا  قوع الجنا تاريخ و من  سري  ت

خر  سنوات على آ ضاء عشر  لدعوى بانق ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة، فإذا جرت الملاحقة تتقادم ا

 .1، أما في مواد الجنح فالمدة هي ثلاث سنوات للانقضاء1معاملة تمت فيها

 

هو ا ني و بات الأرد قانون العقو في  عذيب  م للت جر  لنص الم بالرجوع ل مادة و قانون  112ل من 

صل 3العقوبات سنوات كأ ثلاث  لى  ،  نجد أنها حددت عقوبة مرتكب التعذيب بالحبس من ستة أشهر إ

فأعطاها وصف الجنحة، وجعلت العقوبة الأشغال المؤقتة إذا أفضى التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ 
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في الت1أي أنه أعطاها وصف الجناية  عذيب  عوى الت قادم د مدة ت يه ف ثلاث ، وعل هي  ني  شريع الأرد

 سنوات كأصل وعشر سنوات اذا نتج عن التعذيب مرض أو جرح.

 

مادة  نص ال ستعراض  جدها أوردت  43وبا عديل ن خر ت فق ا سكري و بات الع قانون العقو من 

جرائم  ها وصف  بق علي عذيب اذا انط مة الت لى جري قادم ع كام الت سحاب أح عدم ان ستثناء خلاصته  ا

 .1قانون لهاالحرب وفق تعريف ذات ال

   

 

قرر  ني  لدولي -وما يفهم من ذلك أن المشرع الأرد لنهج ا خلاف ا عة  -على  ية متاب عدم إمكان

يه  قرر ف حد  ستثناء وا لذلك ا مرتكب جريمة التعذيب اذا مرت مدة الثلاث سنوات أو العشر، ووضع 

رتكاب جريمة التعذيب اثناء عدم نفاذ نظام التقادم على الأفعال المرتكبة، هذا الاستثناء يقوم في حالة ا

حرب جرائم ال لدعوى 3النزاعات المسلحة، حيث أدرجها  المشرع وصنفها ضمن  تي لا تنقضي ا ، ال

 .4فيها بالتقادم

 

كافي ولا  قدر ال ست بال ني لي بات الارد قانون العقو في  قررة  ولما كان ظاهراً أن مدة التقادم الم

شريعية وصولاً تتناسب مع خطورة مثل هذه الجريمة، وعليه تكو جة ت لى معال جة إ لة بحا ن هذه الحا

لق  جب ان يع تي ي جرائم الخطيرة ال من ال عذيب  جرائم الت صة ان  ية خا للانسجام مع الاتفاقيات الدول

قادم  لة ت كون مه قدير ان ت قل ت لى ا بة او ع من العقو جرم  هرب الم تى ت ها م ها وملاحقت قادم عقوبت ت

 التقادم في الجرائم الاخرى . الملاحقة  في هذه الحالة اطول من مدة
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 مبدأ الاختصاص القضائي العالمي -الفرع الثاني :

جرائم  بموجب القواعد القانونية الدولية المعمول بها ، يكون للدول ولاية قضائية عالمية على ال

ضائي ية الق عذيب للولا مة الت عذيب، فتخضع جري جرائم الت ها  ما في ية المرتكبة ضد الإنسانية ب ة العالم

ية لممارسة  بغض النظر عن مكان وقوعها ، وهو مبدأ أقره القانون الدولي، فلأي دولة مصلحة قانون

 الولاية القضائية العالمية على المشتبه في إرتكابهم جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب.

 

خذ ورد ويضع المع بين أ نائي  ية الاختصاص الج لة ولا زال التقيد بمبدأ عالم له جم ضون  ار

  -:8حجج يمكن إيجازها بما يلي 

حق 1  لدول أ لة، فا سيادة الدو مع  . أن الأخذ بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي يشكل تعارضاً 

ضح إذ  هذه الحجة وا في النظر في الجرائم التي يرتكبها رعاياها أو الواقعة على إقليمها، والرد على 

قادرة  أن الاختصاص العالمي لن يثُار أصلاً  وإذا كانت الدولة تجري الملاحقة وراغبة في المحاكمة و

هوم  بق المف لم ي لدول  سيادة ل هوم ال على عليها، علاوة على ذلك وإن أثير الاختصاص العالمي فإن مف

في  لدولي و التقليدي بل أصبح يمتاز بالمرونة والتنازل عن جزء من مظاهر السيادة لصالح المجتمع ا

بأقوى مظهر  سبيل عدم إفلات أياً  ها  عالمي ويظهر ستوى ال لة على الم كان بجرمه يعزز مركز الدو

 ممكن.

ية 1 لة الانتقال في المرح . إن ممارسة الاختصاص العالمي يزعزع الديمقراطية الواجب تثبيتها 

لرد على  التالية لخلع رئيس دولة أو عزله إذ تعزز موقع القضاء على حساب المؤسسات الأخرى، وا

يق ذلك أن لا  من تحق بأهم  ست  ها لي ضير من تعزيز موقع القضاء كما أن الديمقراطية المطلوب تثبيت

 العدالة وعدم إفلات مرتكبي أبشع الجرائم.

يل 3 سية للن حاكم أداة سيا صبح الم ية فت . يخلق الاختصاص العالمي مؤثرات على الساحة الدول

نه  من البعض لأهداف سياسية فتتحول المحاكم إلى وسيلة اضطهاد ليّ أ وليس وسيلة ملاحقة، وهذا ج

 لن يكون إذا توافرت مقاييس المحاكمة العادلة وضماناتها.

لذي 4 عذيب ا جرائم الت ثل  جرائم م . لا مبرر للاختصاص الجنائي العالمي فيما يتعلق ببعض ال

ما  تمارسه الدولة على مساجين داخل سجونها لعدم اتصاف هذه الجرائم بالصفة الدولية، وهذا منافٍ  ل

يع  من جم سارت عليه وصدفت الجهود الدولية جميعها بأن أضفت الحماية المطلقة لجميع الأشخاص 
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ضــروب المعاملــة الســيئة وأبرزهــا التعــذيب، ومــا شــهده العــالم مــن تــدويل حقــوق الإنســان وإبــراز 

 المسئولية الفردية كإحدى مواضيع التعاون الدولي.

هاكات حقوق الإنسان وخطورتها وإدانة المجتمع الدولي تشُكل فكرة وحشية جرائم التعذيب وانت

لذي  عالمي ا نائي ال بدأ الاختصاص الج سية لم يزة أسا ية، رك قه بالمصالح الدول لها، والأذى الذي تلُح

ياً  عالم أ في ال كان  في أي م عة  يخول المحاكم الداخلية بدء التحقيقات والملاحقة المتعلقة بالجرائم الواق

تد سية المع نت جن جري كا تي ت لة ال بين الدو مة و بين الجري بط  ياب أي را في غ تى  ضحية ح ي أو ال

هو  قه  ية بح خاذ الإجراءات القانون لى المجرم وات قبض ع قانوني لل الملاحقة والمحاكمة، فالمسوغ ال

 .  1خطورة الجريمة بحد ذاتها وليس الاختصاص الإقليمي أو الشخصي كما هو متعارف عليه

ضائية العالمية حق كل دولة أن تتابع وتعاقب مرتكبي الجرائم ذات الطابع فالمقصود بالولاية الق

مة  لدول ملزمة بمحاك الدولي والتي لا تمس الضحية فحسب بل تمس المجتمع الدولي بأسره، فجميع ا

أو تســليم الأشــخاص الــذين يشــتبه فــي ارتكــابهم جــرائم ضــد الإنســانية وفــق مبــدأ "إمــا التســليم أو 

 المحاكمة". 

مادة وق   من ال ية  قرة الثان عالمي ضمن الف بدأ الاختصاص ال د اقرت اتفاقية مناهضة التعذيب م

ية،  حاكم الوطن الخامسة منها، واكدته في الفقرة الاولى من المادة السابعة التي أعطت الاختصاص للم

ية ا سليمه فلا بديل عن محاكمة الفاعل المزعوم للتعذيب الموجود فوق اقليم دولة طرف في الاتفاق لا ت

تي  لدول ال من ا عملا بمبدأ "سلم او حاكم"، المنصوص عليه في المادة السابعة من الاتفاقية إلى دولة 

سليم  كن الت مي، ول ساس شخصي او اقلي مة على أ في الجري ظر  تنعقد لمحاكمها الوطنية صلاحية الن

لقبيل إلى الدولة التي يوجد منوط بتقديم طلب من جانب هذه الدولة الاخيرة، فان لم يقدم طلب من هذا ا

 .1الجاني فوق اراضيها فلا مجال لتسليمه، ولا يكون التسليم بديلاً عن المحاكمة

لدول  يع ا لى جم عذيب ع ضة الت ية مناه من اتفاق سابعة  مادة ال من ال لى  قرة الأو و فرضت الف

ضع ل شخص خا ضية أي  صة ق سلطاتها المخت ها الأطراف فيها التزاما رسميا بأن تعرض على  ولايت

 القضائية يزعم أنه مارس التعذيب بقصد تقديمه للمحاكمة إذا لم تقم بتسليمه.

 

كذلك 5/1تشير الألفاظ المستخدمة في المادة )  عذيب و حدة لمناهضة الت (  من اتفاقية الامم المت

تدابي خاذ ال مة بات ية ملز في الاتفاق طراف  لدول الا لى ان ا مادة إ صة بال ضيرية الخا مال التح ر الأع

عذيب  جرائم الت بي  لى مرتك ضائية ع ها الق مة ولايت ضرورية لاقا ضائية ال ية والق شريعية، والتنفيذ الت
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بالمعنى المحدد في المادة الاولى من الاتفاقية، الامر الذي يعني انه لا يجوز للدول الاطراف ان تقرن 

عذيب مناهضة ةاتفاقي ، فتلزم1ممارستها لولايتها العالمية بأي تصرف قانوني لدولة أخرى لدول الت  ا

به في يشتبه أي شخص القضائية لمحاكمة ولايتها بممارسة الأطراف عذيب، ارتكا سليم أو الت لك لت  ذ

سمح الذي العرفي، الدولي القانون من أبعد إلى الأمر يتعدى وهكذا سيحاكم فيها  دولة إلى الشخص  ي

ية القضائية بممارسة الولاية كن العالم لزم لا ول ية ممارسة جعل يف بذلك، ي ضائية الولا ية  الق العالم

بون  الأطراف، للدول بالنسبة إلزامية من يرتك ضد  ية  خاذ الإجراءات الجنائ لدول ملزمة بات يع ا فجم

جـرائم ضــد الإنسـانية ومعــاقبتهم، كمــا أنهـا ملزمــة بالتعـاون فــي البحــث والتحـري عــن الأشــخاص 

 معاقبتهم.المرتكبين لتلك الجرائم والقبض عليهم وتسليمهم و

 

عن  حث  شأن الب لدولي ب عاون ا صة للت بادئ خا حدة م مم المت مة للأ ية العا مدت الجمع قد اعت و

المؤرخ في  3074الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قرارها رقم 

مع بعضها1973/12/03 عاون  شأن الت مات موسعة ب من ، والتي جاء فيها أن على كل الدول التزا  ،

هذه  بت  ما ارتك عذيب، أين ها الت ما في لة ب أجل تقديم المسئولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية للعدا

ما  مات  لك الالتزا شمل ت مات وت الجرائم، كما ينبغي عليها تجنب اتخاذ أي إجراءات تخل بتلك الالتزا

 : 1يلي

عدد الأطرا-1 جرائم أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو مت نع  قاف وم هدف إي ف ب

الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعليها اتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا 

 الغرض.

 

قاء -1 أن تتبادل الدول المساعدة في البحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وإل

 الجرم عليهم. القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالة ثبوت

 

سانية، -3 ضد الإن حرب وجرائم  جرائم ال كابهم  محاكمة الأشخاص الذين تشير الدلائل إلى ارت

نا  مة. وه عدة عا جرائم كقا ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه ال

 ينبغي على الدول التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤلاء الأشخاص.
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قديم الأشخاص -4 ساعد على ت أن تتعاون الدول فيما بينها بشأن جمع المعلومات والأدلة التي ت

 المذكورين أعلاه للمحاكمة، وأن تتبادل هذه المعلومات.

 

أن تمتنع الدول عن اتخاذ أي تدابير تشريعية أو غير تشريعية تخل بالالتزامات الدولية التي  -5

ضد تعهدت بها بشأن البحث عن الأ جرائم  حرب أو  جرائم  كاب  مة ارت ليهم ته شخاص الذين ثبتت ع

 الإنسانية.

 

جرائم  كاب  عن ارت سئولين  فالقاعدة العامة وفق ما قررته هذه المبادئ أن يحاكم الأشخاص الم

كالعجز  التعذيب أمام محاكمهم الوطنية، أما إن تعذر ذلك لأي سبب كان كعدم الرغبة في الملاحقة أو 

خص المعني للعدالة فتثار عندها مسألة الملاحقة العالمية والاختصاص العالمي، وتجسد عن تقديم الش

مة  17ذلك فيما نصت عليه المادة  بيح للمحك لذي ي ية ا من نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدول

لحرب ممارسة ولايتها القضائية المشتركة على إبادة الجنس والجرائم الأخرى ضد الإنسانية وجرائم ا

 إذا كانت الدول الأطراف نفسها عاجزة عن القيام بذلك أو غير راغبة فيه.

      

جال  لك الم سان، أي أن ذ هوم حقوق الإن ولقد تراجع المجال الوطني المحفوظ للدولة بتطور مف

ية  المتروك لسيادة الدول ولا يمكن التدخل فيه لم يعد كما كان، فكل الدول تملك مسئولية جماعية لحما

لك أو  مام ذ ية إت سلطات المحل ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وفي حال عدم استطاعة ال

ية  جراءه لحما حتى عدم رغبتها في حماية مواطنيها وجب على المجموعة الدولية استخدام ما يلزم وإ

 .1تلك الحقوق

توفير وضمان حقوق  فإذا كانت الدول تعد مسئولة إزاء مواطنيها والمقيمين على أراضيها عن

ية  يق الدول فاذ المواث عن إن لدولي  مع ا مام المجت ضاً أ سئولة أي هي م ية، ف عايير الدول قاً للم سان وف الإن

مة  ية متقد ها أول سان وحمايت المعنية بحقوق الإنسان التي أصبحت أطرافاً فيها، فتعد دعاية حقوق الإن

ض، 1للمجتمع الدولي عن الق بديلاً  ليس  لدولي  ية فالقضاء ا مة الجنائ ليس للمحك لوطني ف نائي ا اء الج

يده  الدولية ولاية قضائي للتحقيق في جريمة داخلية في اختصاصها إذا كان القضاء الداخلي قد وضع 

 .3عليها، إلا في حال امتناع القضاء الوطني أو فشله أو رفضه التحرك لملاحقة تلك الجرائم
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ل هاز ا ية الج ية الدول مة الجنائ عد المحاك بدأ وتُ لدول الأخذ بم لى ا فرض ع لذي ي برز ا دولي الأ

ية  يات الدول ترام الاتفاق عن اح لة  عالمية الاختصاص الجنائي، فاختصاصها يأتي رداً على عجز الدو

 .1والاحجام عن إجراء الملاحقات والمحاكمات بخصوص الجرائم الخطرة التي ارتكبها أفرادها

 

الملاحقة الجزائية على عاتق الدول من خلال الحد من  وتلقي المحاكمة الجنائية الدولية مسئولية

ضاء  جرائم للق بي ال لدول مرتك سلطان السيادة الداخلية لصالح المحكمة الجنائية الدولية، فإما أن تقدم ا

حافز  الوطني وإلا فعليها ترك تلك الملاحقة والتخلي عنها للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا أكبر دافع و

لت المجرم للدول لملاحقة  لن يف حالتين  مرتكبي الجرائم أمام قضائها هي دون التخلي عنها لأنه في ال

 . 1من العقاب

 

مام  سد أ نه ي لك أ عذيب، ذ مة الت كاب جري من ارت ية  لة للوقا ية فعا شكل أداة قانون بدأ ي هذا الم و

مة عقو ية المقد لك الحما من ت شكل مرتكبيه أي ملجأ آخر من غير البلد الذي يحميهم، ويجعل  من  بة 

آخر هي الإقامة الجبرية في ذلك البلد، كما لا بد من الاشارة هنا إلى أن المادة الخامسة من الاتفاقية لم 

لدول  من ا عاتق أي  تتضمن تراتيبية بين صور الولاية القضائية المختلفة المدرجة فيها، فلا يقع على 

تي الأطراف التزام قانوني بتسليم مرتكب التعذيب المزعوم للد لة ال سيتها، أو للدو تي يحمل جن لة ال و

شخص  تي يوجد ال طرف ال لة ال مة الدو وقع التعذيب فوق إقليم خاضع لها، وبالمقابل يجب على حكو

سة  مادة الخام سية لل ية الأسا سليم الغا عدم الت سليم او ب ها بالت في قرار المطلوب تسليمه فيها أن تحترم 

سية او  وهي عدم توفير ملاذ امن لمرتكبي التعذيب فإذا توافرت ادلة تؤدي إلى الاعتقاد بان دولة الجن

ية،  لة او جد مة فعا عل محاك يب الفا لى تجن سليم إ دولة مكان ارتكاب الفعل تسعيان من وراء طلب الت

فيكون طلب التسليم مستوجباً الرفض، ويتعين اجراء محاكمة الشخص المعني أمام محاكم الدولة التي 

ها  يوجد فوق إقليمها سنداً  عرض في كن ان يت للصلاحية العالمية، والامر ذاته يقال بشأن الحالة التي يم

 .3مرتكب التعذيب نفسه لأي عمل من أعمال التعذيب في البلد الذي يطلب استلامه

 

يداً لممارسة  وباستعراض احكام اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب نجدها تشمل شرطاً وح

(  وهو أن يكون المرتكب المزعوم للتعذيب 5/1العالمية حددته في المادة ) الدول الأطراف للصلاحية

ية  شترط لممارسة الولا فلا ي ية ،  في الاتفاق طرف  لة  ضائية لدو ية الق ليم يخضع للولا موجودا في اق
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لة  ية دو ضع لولا ليم خا فوق إق عذيب موجوداً  من إعمال الت العالمية أن يكون المشتبه بارتكابه عملا 

صف يارات طرف ب هوم الز هذا المف ندرج  حددة ، وي ية م تاً، او لغا جوده مؤق كون و قد ي ستمرة، ف ة م

هذا ان  من  مة، فالمقصود  يق والمحاك مدة التحق طوال  ها  والدعوات الرسمية، كما لا يشترط بقاءه في

ضائية ية الق ساس الولا لى ا قة ع مت الملاح تي أقا لة ال ليم الدو فوق اق لذات  جوداً با متهم مو كون ال  ي

هذه الإجراءات  من  قه، و العالمية في اللحظة التي تشرع فيها سلطات الدولة  بالإجراءات الجنائية بح

يل هذا القب من  خر  جراء آ فه أو أي إ يه، أو توقي قبض عل مة  1ال جراء المحاك قة وا بدء الملاح هدف  ، ب

 ( من الاتفاقية.6/1ولنص المادة )

ى أي حكم يقضي باختصاصه في النظر في وفي التشريع الاردني لم ينص المشرع صراحة عل

حدة لمناهضة  ية الأمم المت لى اتفاق صديقه ع من ت جرائم التعذيب المرتكبة خارج الأردن على الرغم 

شامل للجهات  ها على الاختصاص ال مادة الخامسة من من ال ية  قرة الثان في الف تي نصت  التعذيب وال

ما  القضائية لمتابعة ومقاضاة مرتكبي جرائم التعذيب، هو  يه، و لذي ضبطوا ف لد ا المرتكبة خارج الب

 يسمح بتطبيق هذا المبدأ أمام القضاء الأردني.

طاق تعرضه  في ن نه و جد أ صاص ن سألة الاخت من م ني  قف المشرع الأرد بع مو نا وبتت إلا أن

لمسألة الاختصاص وضمن الصلاحية الشخصية لتطبيق القانون الجزائي الأردني أورد حالتين يمكن 

ني الاست بات الأرد قانون العقو خارج، إذ جعل أحكام  في ال عذيب  ناد اليهما لمحاكمة مرتكبي جرم الت

شريكا  كان او  فاعلا  والتي هي أساس الملاحقة تسري على كل شخص مهما كان دوره في الجريمة، 

قانو ها ال قب علي حة يعا ية او جن شمية جنا ية الها كة الأردن خارج الممل ن محرضا او متدخلا ، ارتكب 

شرط  يين ب ير الأردن الأردني، وعلق ذلك بعدم وجود طلب تسليم مقبول من دولة أخرى فيما يتعلق بغ

عن أي  قتهم  تتم ملاح يين ف عن الأردن ما  مة(، أ ية )الاقا ضي الأردن لى الأرا شخص ع لك ال جود ذ و

 .1جريمة ترتكب خارج الأردن بغير شرط
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 جرائم التعذيب. المطلب الثاني : ضمان الملاحقة الجزائية لمرتكبي

 

حال        شرطة  جال ال بل ر من ق عم  لب الأ في الغا كب  عذيب ترت جرائم الت بأن  سليم  مع الت

ممارستهم لوظيفة الضبط القضائي، فإن من مستلزمات البحث في ضمان الملاحقة الجزائية التعرض 

وناً بالرقابة على تلك لاليات الرقابة على اعمال الضبط القضائي الشرطية وهيئات الرقابة المخولة قان

سواء  مة  هذه الجري بي  الاعمال، ومن ثم لابد من استعراض الجزاءات التي يمكن توقيعها بحق مرتك

كان من الناحية الجزائية وتوقيع العقوبة او من ناحية تعويض المضرور وتحدد الجهات المسئولة عن 

 مثل هذا التعويض . 

 

 طة ومسئولية عناصرها . الرقابة على أعمال الشر -الفرع الأول :

تهدف القوانين الإجرائية إلى الموازنة بين تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة وما يتم منحه      

ضمانات  خلال ال من  مواطنين  يات ال قوق وحر ية ح بين حما صلاحيات و من  صة  هزة المخت للأج

حل فة مرا في كا لك  ية ذ ها  الإجرائية التي تقيد تلك الأجهزة ، وتتجلى أهم ية ولكن الاجراءات الجزائ

عن الجريمـة  صين بالبحـث  هم المخت ضائية( بحكـم ان من )الضـبطية الق جال الا في اعمـال ر برز  ت

 والمجرمين .

ان تخويل سلطة الضابطة العدلية يجب ان يتم بقانون، وذلك نظراً لان الاعمال التي تقوم بها    

قانونهذه السلطة تمس حريات الافراد فلا يجوز ان تمنح لا هذا الاطار 1ي فئة الا بموجب ال في  ، و

منح القانون لرجال الامن صلاحيات واسعة قد تصل إلى حد المساس بحريات الناس ومساكنهم وهي 

سلطات ووضع  لك ال يد ت قانون بتقي ني ال حريات مكفولة في المواثيق الدولية والدساتير، وعلى ذلك ع

 عند ممارسة صلاحياتهم .ضوابط لها يجب على رجال الامن الخضوع لها 

لذين شخاص ا لى الا ية ع ضابطة العدل لق وصف ال صاء  ويط سلطة استق قانون  خولهم ال

بدأ  حاكمتهم وي صة بم حاكم المخت حالتهم للم ها وا الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعلي

 .  1عملهم بعد وقوع الجريمة

مال ال       سلطة إدارة اع مة  بة العا قانون للنيا منح ال قد  ضبط و فة )ال لق بوظي ما يتع شرطة في

القضائي ( ورتب القانون كذلك المسئولية على تجاوز رجال الامن صلاحياتهم ومساسهم غير المبرر 

قد وضع  قانون لرجال الامن صلاحيات وسلطات ف وغير المشروع بالحقوق والحريات، فلما منح ال
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يات ووصف أي تي  لتلك الصلاحيات حدود وضوابط تحمي الحقوق والحر مة ال ها بالجري خروج عن

 توجب الملاحقة عنها حال التعسف باستعمالها . 

 أولاً : آليات الرقابة على اعمال الشرطة                                                

هم الوظائف          من أ ليهم  بة ع يع العقو ان سلطة ملاحقة مرتكبي الجرائم وتعقبهم بغاية توق

الامن، وعليه تم اعطائهم صلاحيات واسعة كالتوقيف وتفتيش المساكن وغيرها، ولما  المسندة لرجال

ضائية  ية وق يات قانون قد وضعت آل سية ف لهذه السلطات من مساس لحقوق المواطنين وحرياتهم الاسا

 لحمايتها.

شرعية       بة ال عد بمثا قانون وت ها ال ية وضعها وقرر ضوابط قانون في  يات  هذه الآل ثل  وتتم

جرائية التي يستمد منها رجال الشرطة صلاحياتهم، وعليه كان لا بد من الحديث عن تلك الضوابط الإ

 وكيفية الرقابة عليها والجهات المخولة قانوناً بالرقابة على مدى مشروعية تلك الأعمال.

 

هي        ية لصلاحيات رجال الأمن و نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الضوابط القانون

سلطة ال قانون ال مهام التي ينفذها رجال الامن عند التحري عن الجرائم وتعقب مرتكبيها ، فأعطاهم ال

للقيام بما يلزم لتحقيقها، الا انه ولما لهذه السلطات من اثر ومساس بحريات الناس تم ضبطها ووضع 

هي ال من  جال الا حة لر سلطات الممنو صلاحيات وال لك ال هم ت عل أ ستها، ول يود لممار لى ق قبض ع

يق  جراءات التحق من ا جراء  ني ا ية الارد مات الجزائ صول المحاك قانون ا في  فالقبض  المشتبه بهم، 

الاولــي التــي يملكهــا موظفــو الضــابطة العدليــة فــي حــالات معينــة تشــمل الجــرائم المشــهودة وغيــر 

 .1المشهودة

 

صلحة الم    كن م صية، ول ية الشخ لى الحر تداء ع قبض اع من أن ال لرغم  لى ا في وع مع  جت

قاب ومصلحة  ضاء الع في اقت مع  بين مصلحة المجت مكافحة الجريمة تبرره، ولا بد لذلك من التوفيق 

حول دون  ضمانات ت قانون  المجتمع أيضاً في الحفاظ على حرية أفراده ومن اجل هذه الغاية وضع ال

شخص  يؤدي لحرمان ال نه  جراء خطير لا فالقبض ا هذا الإجراء،  بوض التعسف في اتخاذ مثل  المق

نع  تي تم شروط ال يود وال من الق لة  عليه من حريته الشخصية في التجول، ولذلك احاطه المشرع بجم

 . 1التعسف فيه ويترتب على مخالفتها بطلانه وبطلان ما قد يترتب عليه من أدلة
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مة فيوضع  في الجري لي  يق الاو والقبض إجراء قانوني يقوم به رجال الامن لضرورات التحق

ية المشتبه ب ارتكابه الجريمة تحت تصرف الشرطة في مكان معين وطبقاً لشكليات محدودة ولمدة زمن

  -من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها  أنه  : 99محددة ايضاً، وهذا ما قررته المادة 

لذي  " لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يأمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر ا

 د دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية:توج

 في الجنايات. -1

 في أحوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر. -1

بة  -3 حت مراق يه موضوعا ت شتكى عل كان الم اذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس و

 عروف في المملكة.الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت وم

بالعنف  -4 بالقوة او  مة  سلطة العا مة رجال ال في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاو

 والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.

وللخطــورة التــي يشــكلها القــبض المخــول لرجــال الأمــن فقــد أحاطــه المشــرع بمجموعــة مــن 

لة ية الحيلو باع بغا بة الات شروط واج ها   الاجراءات وال يان أهم سنعرض لب ستعمالها  دون التعسف با

 فيما يلي :

 -من حيث المدة الزمنية : -8

ناً        قررة قانو مدة الم جاوز ال يف ت كل توق لى  شروعية ع عدم الم صف  شرع و ضفي الم أ

مادة ) في ال قانون  حددها ال قد  قة و جب الملاح ماً يو سفياً وجر بره تع صول 111واعت قانون ا من    )

فوراً أو المحاكمات الج سراحه  طلاق  ها على رجال الامن إ عد انتهائ ساعة ب بأربع وعشرين  ية  زائ

 .1اقتياده إلى المدعي العام او قاضي الصلح )وحسب واقع الجرم المرتكب(

ها رجال  منح في لة اذ  من الدو مة ا ويشار في هذا المقام إلى الجرائم الداخلة في اختصاص محك

مادة الامن سلطة التوقيف لمدة اسبوع وا قرر بمقتضى ال هذا م من  1/ب/7حد، و مة أ قانون محك من 

ظائفهم  ية و ضابطة العدل الدولة إذ جاء فيها أنه "  يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد ال

به ،  مول  ية المع مات الجزائ صول المحاك قانون ا هم بموجب احكام  استنادا للصلاحيات الممنوحة ل

دلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل ويجوز لافراد الضابطة الع

علاوة عن معيار  -حسب وجهة نظر الباحث –احالتهم للمدعي العام ."  وهي مدة طويلة لا مبرر لها 

                                                 



 112 

قائم على  سندة لل الضرورة هو معيار فضفاض لا يمكن وضع حدود مميزة له، فيبقى مسألة تقديرية م

 ه . الإجراء ذات

 

شكل : -0 يث ال هي  -من ح يف الاشخاص  ند توق يود المفروضة على رجال الامن ع هم الق أ

قبض 1تنظيم محضر بالقاء القبض عليهم يه وساعة ال قبض عل ، يبين فيه اسم الشخص الذي تم القاء ال

ت نات ال من البيا لك  ير ذ قوف، وغ ي وتاريخ وسببه ومن اصدر الامر به ومن نفذه واين تم ايداع المو

 بمجملها تشكل رادعاً لمن تسول له نفسه مخالفة القانون او التعسف في استعمال سلطته .

خروج  عد أي  ويعد محضر إلقاء القبض وسيلة بذاته لإثبات أي تعد على الشخص المحتجز، وي

 على هذه الشروط وتجاوزها جريمة يعاقب عليها القانون . 

 

 مال رجال الأمن .ثانياً: الهيئات المخولة بالرقابة على أع

لوم             من المع ضائي، ف ضبط الق وما يعنينا في هذا المقام أعمال رجال الأمن المتعلقة بوظيفة ال

خلال  طون  ها، ويرتب مون إلي تي ينت ية ال ية بالجهات الإدار ية تبع ان رجال الأمن تربطهم علاقة إدار

لى  قانون إ في ال قررة  ضائي الم ضبط الق فة ال ستهم لوظي لة ممار مة ممث بة العا هات النيا إدارة وتوجي

 بالمدعي العام.

فق  ية و ضابطة العدل موظفي ال فة  ساً لكا بر رئي لذي يعت عام ا مدعي ال ية ال ضابطة العدل بع ال تت

ئيس 15/1مدلول المادة ) ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي جاء فيها )المدعي العام هو ر

لك  الضابطة العدلية في منطقته ويخضع هو ما لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية(، وعلى ذلك ف
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قام عام 1الحق في بسط رقابته على جميع ما يقوم به موظفي الضابطة العدلية في هذا الم مدعي ال ، ولل

 . 1حق توجيه التنبيه لهم عند الاخلال بواجبات تلك الوظيفة وله اقتراح التدابير التأديبية

ي ظاهر تبع جاز م عام ويمكن إي مدعي ال ضبط القضائي لل فة ال سين لوظي من الممار ة رجال الأ

 -وحقه في الرقابة عليهم وتوجيههم بما يلي :

 

مادة  -أ ته ال ما قرر هذا  مة، و صول  11ضرورة إعلام المدعي العام بوقوع الجري قانون ا من 

جرم خ قوع  هم بو حال علم ية  ضابطة العدل موظفي ال لى  بت ع ية اذ أوج مات الجزائ ير أن المحاك ط

 يخبروا فورا المدعي العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها.

لق  -ب ما يتع لك في ها، وذ تلقي الاخبارات وإعلام المدعي العام حالا بالجرائم المشهودة في حين

شرطة بالمراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام فعلى على رؤساء المراكز الأمنية وضبا شرطة وال ط ال

ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم كما أن عليهم 

حوال  في الا ها  تي ينظمون ضبط ال ضر ال بارات ومحا طاء الاخ بلا اب عام  مدعي ال لى ال عوا إ ان يود

 .3المرخص له فيها مع بقية الاوراق

خول 4مفاجئة لمراكز الاحتجازالزيارات التفقدية وال -ج سجلات ود لى ال حق الاطلاع ع له  ، و

ثم  من  ها، و قانون في يق ال من تطب كد  أي مكان في تلك المراكز، والانفراد بأي محتجز وسماعه والتأ

 يصدر من الأوامر ما يرى فيه تحقيق المصلحة.

 

فاً أو مح -د مه أن شخصاً موقو لى عل يه بصورة الانتقال الوجوبي إلى أي محل يصل إ جزاً ف ت

غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف وان يقوم باجراء التحقيق وان يأمر بالافراج الفوري 
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مــن قــانون اصــول  112عــن الموقــوف او المســجون بصــفة غيــر قانونيــة، وســند ذلــك نــص المــادة 

صفة غ -1المحاكمات الجزائية ونصها "  قوف او مسجون ب شخص مو لم بوجود  من ع ير على كل 

قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك أحد أفراد هيئة النيابة العامة 

باجراء  الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا إلى المحل الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم 

يه ية وعل ير قانون صفة غ حرر محضرا  التحقيق وان يأمر بالافراج عن الموقوف او المسجون ب ان ي

لك.  ية الشخصية وجرت  -1بكل ذ مة حجز الحر في جري شركاء  عدوا  قدم  ما ت مل ب لوا الع واذا أهم

 الملاحقة بهذه الصفة."

 

ضمانات  هم ال من أ ضائي  ضبط الق موظفي ال من و جال الأ مال ر لى أع بة ع عد الرقا كذا ت وه

حافظ على  لة جمع الاستدلالات، إذ ت في مرح سان  عدم لحماية حقوق الإن يات و قوق والحر لك الح ت

صاتهم  في ممارستهم لاختصا الانتقاص منها أو إهدارها، كما تؤدي إلى عدم إطلاق يد رجال الأمن 

 دونما قيود أو ضوابط.

 

لى  يام بأعمال الاستدلال لا يرجع إ ناء الق وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما قد يحدث من تجاوز أث

ضبط عيوب في أعمال تلك المرحلة بقدر ما ي مأمور ال سلطات الممنوحة ل ستعمال ال ساءة ا لى إ عود إ

هى الأخرى  طوي  القضائي خلالها،  فإجراءات التحقيق الابتدائي التي تقوم بها النيابة العامة ذاتها تن

عدم  حد ب قل أ لم ي لك  مع ذ متهم، و يف ال ير توق حال تقر علي مساس بحريات الأفراد، وبصفة خاصة 

قو يه يتوجب ال مال ضرورتها، وعل لي أع مة ع بة العا تي تمارسها النيا بة ال يل الرقا ضرورة تفع ل ب

 الاستدلال، خاصة حال اتخاذ إجراءات التحفظ علي المشتبه فيهم .

 

 الفرع الثاني : الجزاءات المترتبة على ارتكاب جرم التعذيب .
 

ـــذيب علـــى        ـــلوك التع ـــاب س ـــر لارتك ـــارع مـــن أث ـــرره الش ـــا ق ـــى م ـــافة إل بالإض

ـــا يتحصـــل  ـــذيب م ـــل التع ـــال أن فع ـــن إغف ـــه لا يمك ـــة، فإن ـــوال وأدل ـــن أق ـــل م ـــك الفع ـــن ذل ع

ـــا حـــق  ـــي عليـــه فيه ـــا، كمـــا ان للمجن ـــزاء علـــى فاعله ـــن توقيـــع الج ـــة لا بـــد م ـــو جريم ه

 الحصول على التعويض عما أصابه من ضرر .

إن كــــل جريمــــة تقــــع ينشــــأ عنهــــا تبعــــاً حــــق للمجتمــــع فــــي توقيــــع العقوبــــة علــــى 

قيــــق الــــردع العــــام والخــــاص، وذلــــك لا يكــــون الا مــــن خــــلال مرتكبهــــا وصــــولاً إلــــى تح

 الدعوى الجنائية التي هي وسيلة السلطة لاقتضاء حق المجتمع في عقاب الجاني.



 111 

كمـــا انـــه مـــن القواعـــد الراســـخة ان أي عمـــل غيـــر مشـــروع يترتـــب عليـــه ضـــرر 

ــــن  ــــه م ــــم ان ــــذيب وبحك ــــة التع ــــذا جريم ــــالتعويض، وك ــــه ب ــــزم مرتكب ــــر يل يصــــيب الغي

ــــان المســــتقر  ــــر مشــــروع يلحــــق الأذى والضــــرر ســــواء ك ــــي الأذهــــان أنهــــا عمــــل غي ف

ـــاء  ـــي اقتض ـــه ف ـــي علي ـــذلك المجن ـــق ل ـــا ح ـــب عليه ـــه، فيترت ـــالمجني علي ـــاً ب ـــاً او معنوي مادي

 التعويض عن تلك الأضرار وهو ما يمكن اعتباره جزاءاً مدنياً عن الجريمة .

 

ـــــافة لل ـــــه بالإض ـــــب علي ـــــة التعـــــذيب يترت ـــــاب جريم ـــــك فارتك ـــــى ذل جـــــزاء وعل

ـــه  ـــنتعرض ل ـــا س ـــو م ـــدني وه ـــزاء م ـــائي وج ـــزاء جن ـــزاءات، ج ـــن الج ـــوعين م ـــي ن الإجرائ

 فيما يلي.

 

 أولاً: الجزاء الجنائي لجريمة التعذيب . 

ـــة علـــى  ـــارع مـــن عقوب ـــه الش ـــذيب فيمـــا فرض ـــة التع ـــزاء الجنـــائي لجريم ـــل الج يتمث

ـــادة  ـــددت الم ـــد ح ـــا، ولق ـــان أفعاله ـــي 112إتي ـــزاء ف ـــذا الج ـــات ه ـــانون العقوب ـــن ق ـــرة  م الفق

ـــا  ـــي لا يجيزه ـــذيب الت ـــواع التع ـــن ان ـــوع م ـــام شخصـــا اي ن ـــن س ـــا "  م ـــا بقوله ـــى منه الاول

القــــانون بقصــــد الحصــــول علــــى إقــــرار بجريمــــة او علــــى معلومــــات بشــــانها عوقــــب 

 بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات ."

" وتابعـــت التحديــــد فــــي الفقــــرة الثالثــــة مــــن ذات المــــادة بقولهــــا " وإذا أفضــــى هــــذا  

 لتعذيب إلى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة ."ا

  

ومــــن خــــلال هــــذا التحديــــد يمكــــن اســــتعراض الجــــزاء العقــــابي لجريمــــة التعــــذيب، 

وتعيــــين العقوبــــات المقــــررة للجريمــــة وحالاتهــــا، كمــــا أنــــه لا بــــد مــــن اســــتعراض حكــــم 

ـــاب  ـــة ارتك ـــت نتيج ـــو كان ـــاذا ل ـــي م ـــرع وه ـــا المش ـــل عنه ـــة غف ـــاة نتيج ـــذيب وف ـــلوك التع س

 المجني عليه ولم تقتصر على إحداث الجروح أو المرض.

 

 العقوبات الجزائية المقررة لجريمة التعذيب  -8 
ــــادة         ــــص الم ــــل ن ــــى  112بتحلي ــــاب عل ــــر ان العق ــــات يظه ــــانون العقوب ــــن ق م

جريمـــة التعـــذيب يتفـــاوت بحســـب جســـامة النتـــائج التـــي أفضـــى إليهـــا الســـلوك الجرمـــي 

 للجاني.
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ـــــت   ـــــذيب اذا تحقق ـــــة التع ـــــب جريم ـــــى مرتك ـــــة عل ـــــلية المفروض ـــــة الأص فالعقوب

أركانهـــا هــــي الحــــبس مــــن ســــتة اشــــهر إلـــى ثــــلاث ســــنوات، وذلــــك بغيــــر اشــــتراط لأي 

ـــل  ـــى فع ـــل شـــخص أت ـــة ك ـــك العقوب ـــب بتل ـــه يعاق ـــذيب، وعلي ـــل التع ـــا فع نتيجـــة يفضـــي إليه

ســـلوك التعـــذيب  التعـــذيب بالصـــورة الموصـــوفة فـــي هـــذه المـــادة، ومثـــال ذلـــك إذا تمثـــل

ــــرا  ــــب أث ــــي الغال ــــرك ف ــــال لا تت ــــذه الافع ــــه، فه ــــي علي ــــد ضــــد المجن ــــاب والتهدي بالاره

ملموســــاً علــــى جســــد الضــــحية وعنــــدها تكــــون العقوبــــة الواجــــب فرضــــها علــــى الجــــاني 

 هي الحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات. 

 

أمــــا إذا أفضـــــى التعــــذيب إلـــــى نتيجــــة واثـــــر كــــالمرض او الجـــــرح البليــــغ فـــــان 

ــــلاث ســــنوات بحــــدها الع ــــن ث ــــة أي م ــــون الاشــــغال الشــــاقة المؤقت ــــه تك ــــررة ل ــــة المق قوب

ـــذيب  ـــلوك التع ـــع س ـــا أن يق ـــرط هن ـــى، والش ـــدها الاعل ـــنة بح ـــر س ـــة عش ـــى خمس ـــى إل الادن

الموصـــوف ويتـــرك أثـــراً ملموســـاً علـــى جســـد المجنـــي عليـــه، كـــأن يصـــاب بجـــروح أو 

صــــورة الضــــرب  أمــــراض نتيجــــة فعــــل التعــــذيب، ومثــــال ذلــــك اتخــــاذ ســــلوك التعــــذيب

ـــد وأن  ـــلوك لا ب ـــذا الس ـــل ه ـــإن مث ـــم الضـــرورة ف ـــه، وبحك ـــي علي ـــد المجن ـــى جس ـــع عل الواق

 يترك أثراً يمكن تقصيه على جسد المجني عليه. 

وفـــي هـــذا المقــــام لا بـــد مـــن الاشــــارة إلـــى انــــه يؤخـــذ علـــى هــــذا الـــنص ركاكــــة 

هـــو  صـــياغته وعباراتـــه الفضفاضـــة التـــي تثيـــر اللـــبس عنـــد تطبيقـــه، أهمهـــا أي مـــرض

المقصــــود كنتيجــــة مشــــددة للعقوبــــة أهــــو المــــرض العــــارض كالإصــــابة بــــالأنفلونزا مــــثلاً 

أم المــــرض القاتــــل كالايــــدز وغيــــره مــــن الأمــــراض، ومــــن أهمهــــا أيضــــاً أي جــــرح هــــو 

ـــــا  ـــــكال والأوصـــــاف وطبيعته ـــــددة الأش ـــــالجروح متع ـــــون ف ـــــف يك ـــــغ وكي ـــــرح البلي الج

 مشدداً للعقوبة.  متفاوتة، فأي جرح قصده المشرع ليصار اعتباره ظرفا

 

 عقوبة جريمة التعذيب المفضي إلى الوفاة  -0
إن التســـــاؤل المطـــــروح هنـــــا هـــــو مـــــاذا لـــــو تجـــــاوزت نتـــــائج التعـــــذيب مـــــا      

مــــن قــــانون العقوبــــات،  112تصــــوره المشــــرع عنــــد تقريــــر العقوبــــة ضــــمن المــــادة 

ــــغ،  ــــى مــــرض او جــــرح بلي ــــأن أفضــــت إل ــــائج التعــــذيب ب فالمشــــرع وضــــع تصــــوراً لنت

نــــه اغفــــل صــــورة أخــــرى قــــد تــــنجم عــــن التعــــذيب وهــــي الوفــــاة، فمــــاذا لــــو تــــوفي ولك

 المجني عليه نتيجة فعل التعذيب، وما هي العقوبة التي ستفرض عندها .
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ـــة لا بـــد مـــن الرجـــوع للقواعـــد العامـــة       ـــدام الـــنص المقـــرر لمثـــل هـــذه الحال بانع

م تكـــن إرادتـــه متجهـــه لنقـــول بـــأن الجـــاني فـــي جريمـــة التعـــذيب لـــم يقصـــد قـــتلاً قـــط، أي لـــ

ـــة، ونجـــد  ـــى هـــذه الحال ـــه عل ـــق أحكـــام جـــرم القتـــل وعقوبت ـــع تطبي ـــالي يمتن ـــاة وبالت ـــى الوف إل

ـــــة هـــــي نمـــــوذج جريمـــــة الضـــــرب  أن أقـــــرب نمـــــاذج التجـــــريم للتطبيـــــق وهـــــذه الحال

، إذ أنهـــا الجريمـــة التـــي تجـــاوز نتيجتهـــا قصـــد الجـــاني، فتكـــون 1المفضـــي إلـــى المـــوت

الوفــــاة هنــــا هــــي بالاشــــغال الشــــاقة مــــدة لا تــــنقص عــــن عقوبــــة التعــــذيب المفضــــي إلــــى 

 سبع سنوات وحدها الأعلى خمسة عشر سنة. 

 

ــــة لا تتناســــب و جســــامة الســــلوك  ــــام ان هــــذه العقوب ــــذا المق ــــي ه ــــرى الباحــــث ف وي

الاجرامــــي الــــذي اتخــــذه الفاعــــل،  فهــــي عقوبــــة بســــيطة لمــــا ترتــــب علــــى الســــلوك مــــن 

ـــل  ـــاب الفع ـــم ارتك ـــي ت ـــق الصـــورة الت ـــائج وف ـــص نت ـــراد ن ـــن اي ـــد م ـــان لا ب ـــه ك ـــا، وعلي به

 خاص يقرر عقوبة اشد لهذا السلوك كالأشغال الشاقة المؤبدة مثلاً . 

 

 ثانياً: الجزاء المدني لجريمة التعذيب . 

عويض إن حق ضحايا الت ير الأعمال ل عذيب  –المشروعة  غ ها الت بدأ هو  -ومن سخ م  في را

ضح حق  لوطني، وأن  قانون ا لدولي وال قانون ا قدر ال شاملاً ب كون  بد أن ي صاف لا  عذيب بالإن ايا الت

عذيب لمناهضة المتحدة الأمم اتفاقية من 14 المادة ، وقد تضمن نص1الإمكان ير الت  ضحايا حق تقر

لى الحصول في التعذيب ير المشروع، ع عل غ جة الف من ضرر نتي صابهم  عادل عما أ عويض ال  الت

منح ضات وت طرف التعوي ضه المتضرر لل لذي الضرر عن لتعوي صابه ا سبب أ مل ب ير الع  غ

عويض 3المشروع قديم الت من حيث ت ضحا  ، فيقرر القانون الدولي في وضوح تام أن هناك التزاما وا

غرض لدولي، ب قانوني ا حق بمقتضى ال عويض  حد وأن الت ثار من ال سلبية الآ عال عن الناجمة ال  أف
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خالفتهم ووقف أفرادها مراقبة على ومةالحك ودفع جهة، الدولة من موظفو يرتكبها قد التي التعذيب  م

قد للقانون، جزونهم، وردعهم عن تعذيب من  نه يحت قوانين تتضمن أن الضروري من فإ ية ال  الوطن

لى بالتعويض الدولة تلزم التي الأحكام التشريعية عال من المتضررين ع ها أف كن الاستناد  .موظفي يم

لدعوى ال (14) إلى المادة مة ا ية لإقا بالتعويضمن الاتفاق قة  ية المتعل عن  مدن قي أو الشخصي  المرف

لة  التعذيب ها قاب لك لأن نة، وذ سانية أو المهي سية أو اللاإن لة القا بة أو المعام وغيره من ضروب العقو

 للتنفيذ بذاتها من جانب القضاء ودون حاجة إلى نص قانوني داخلي خاص.

 

ــــام المســــئولية عــــن ا ــــي أحك ــــانون المــــدني الأردن ــــد نظــــم الق ــــي وق لفعــــل الضــــار ف

ـــــاب الأول منـــــه، وخصـــــص لهـــــا المـــــواد مـــــن ) ـــــث مـــــن الب (، 191-156الفصـــــل الثال

ــــادة ) ــــق الم ــــي وف ــــانون الأردن ــــا الق ــــذ به ــــي اخ ــــدة الت ــــت القاع ــــانون 156وكان ــــن الق ( م

ـــل  ـــه فك ـــز بالضـــمان" وعلي ـــر ممي ـــو غي ـــه ول ـــزم فاعل ـــالغير يل ـــل إضـــرار ب ـــدني " إن ك الم

لمشـــرع الأردنــــي اعتبـــر التعــــويض ضـــرر يلحــــق بشـــخص يســــتحق لأجلـــه التعــــويض، فا

المــــدني جــــزاء شــــرع مــــن أجــــل تعــــويض الضــــرر الناشــــئ عــــن الجريمــــة ، باعتبــــار أن 

هنــــاك التــــزام يقــــع علــــى عــــاتق مرتكــــب الفعــــل الضــــار بتعــــويض المضــــرور مــــن هــــذا 

ـــل  ـــار  أن ك ـــل الض ـــن الفع ـــئولية ع ـــد المس ـــي قواع ـــن ضـــرر، فتقض ـــابه م ـــا أص ـــل عم الفع

 كبه بالتعويض.خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارت

        

وفـــي هـــذا المقـــام لا بـــد مـــن الحـــديث عـــن مســـئولية مرتكـــب جـــرم التعـــذيب عـــن 

أداء التعــــويض، واســــتتباعا نعــــرض لمــــدى إلــــزام الدولــــة بــــدفع التعــــويض فيمــــا اذا كــــان 

ـــن  ـــو م ـــم ه ـــب الأع ـــي الغال ـــذيب ف ـــرم التع ـــار أن ج ـــا، باعتب ـــا وتابعيه ـــن موظفيه ـــاني م الج

 فئة جرائم رجال السلطة.

 مسئولية مرتكب جرم التعذيب عن أداء التعويض.  -8

سئولية  ساس الم ته على أ ضحية جريم عادل ل عويض ال تستند فكرة مسئولية المجرم عن دفع الت

ساس تحقق ثلاثة  المترتبة عن الفعل الضار، فتقوم مسئولية الشخص عن أفعاله الضارة بغيره على أ

سببية بينه ضرر والعلاقة ال هي الخطأ وال كان  يام أر فلا ق كان  هذه الأر من  كن  فان تخلف أي ر ما 

 للمسئولية، وجزاء قيام المسئولية عن الفعل الضار هو التعويض .
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 -ركن الخطأ : –أ 

عدم   عن  عل مقصوداً ام لا  اذا صدر  هذا الف كان  سواء  ير،  نه ضرر للغ شأ ع لذي ين عل ا الف

نه لى ا عرف ع ير مشروع، وي عل غ نه ف سابق  احتياط او تبصر فيوصف بأ قانوني  بالتزام  الاخلال 

والانحراف عن السلوك القويم ، وهذا الالتزام السابق على قيام المسئولية هو ما يفرضه القانون على 

حدود  الكافة من عدم الإضرار بالغير، وهو أيضا انحراف في مباشرة سلطة من السلطات الداخلة في 

بين الحق أي أن صاحب الحق يعمل داخل نطاق حقه ولكن ي فرق  حق، ولا  تعسف في استعمال هذا ال

نع  ما اذا امت سلبيا ك كون عملا  ما، او ي شخص  عذاب الجسدي ب كإنزال ال ان يكون هذا العمل ايجابيا 

شخص عن عمل يفرضه القانون او الأنظمة، ومثاله ابقاء الشخص قيد التوقيف على الرغم من انتهاء 

 المدة المقررة.

عن على أن المشرع الاردني لم   سئولية  يام الم عن الضرر لق سئول  يأخذ بالخطأ في جانب الم

ضار عل ال عن الف هج 1الفعل الضار فلم يشترط الخطأ كركن في المسئولية  ني ن ضاء الارد ، إلا ان الق

في  سئولية وينت في الم يره تنت سئولية وبغ قوع الخطأ كشرط للم شتراط و شريع ا وعلى خلاف نص الت

 . 1ويض عن الضررمعها الحق في المطالبة بالتع

 

  -ركن الضرر: –ب 

هذا و  كون  قد ي شروعة و صلحته الم قه أو م في ح شخص  صيب ال لذي ي هو الأذى ا ضرر  ال

له في ما في جسمه أو  شخص  ما يصيب ال هو  مادي  ضرر ال نوي، فال ، 3الضرر مادي او ضرر مع

ق ماليا  كالحقوق ويتمثل في الخسارة المالية التي تترتب على المساس بحق أو مصلحة سواء كان الح

سان  شخص الان صلة ب من الحقوق المت حق  مالي كالمساس ب ير  كان غ ية أو  ية الفكر العينية أو الملك

ما  يه بالضرب ، أ تداء عل حق أو الاع شخص دون  حبس  له  كالحرية الشخصية وسلامة الجسد، ومثا

شخص و حق ال لذي يل ضرر ا هو ال بي ف يه الضرر الأد ما يطلق عل نوي  أو  ضرر المع في ال صيبه  ي
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ته في عاطف ما ، 1كرامته أو في شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو  كل  هو  مة  صفه عا وب

 .1يؤذي شعور الشخص وعاطفته فيسبب له ألماً حزناً 

 

شرفه،  ته او  ته وكرام الضرر المعنوي او الادبي وهو ما يصيب المضرور في شعوره وعاطف

في  فلا يمس مصلحة مالية للشخص، والضرر فلا يك عويض،  تب ت يره لا يتر سئولية وبغ قوام الم هو 

لقيام المسئولية التعدي والانحراف عن المألوف بل يجب أن ينجم عن الفعل ضرر، فإذا انتفي الضرر 

صة 3فلا تقبل دعوى المسئولية لأنه لا دعوى بغير مصلحة  عوى خا هي د عويض  ،  فدعوى التي الت

عويض  بة بت ضرر للمطال ها المت فت مصلحته ولا يرفع ضرر انت صبه  لم ي فإن  صابه ،  ضرر أ عن 

 اساس لدعواه.

 

 -ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر :  -ج

قانوني أي ان   تزام   جب وال شرة للإخلال بوا وتعني علاقة السببية ان يكون الضرر نتيجة مبا

سئولية  يكون هناك رابطة تربط الخطأ بالضرر ويعبر عنها بالعلاقة السببية، فلا يكفي لكي تتحقق الم

كون الضرر  ضا ان ي جب اي ما ي ثاني وان ان يقع الضرر على المضرور وان يكون خطأ من شخص 

 الذي اصاب المضرور هو نتيجة الخطأ الواقع من الشخص الثاني.

عل  ني الف عن رك ستقل  سئولية م في الم ضروري  كن  ضرر ر عل وال بين الف سببية  قة ال وعلا

 . 4هي الا يسأل مرتكب الفعل الا عن الاضرار التي تعتبر نتيجة لخطأهوالضرر لان من البدي

 

في علاقة   فاذا انعدمت الرابطة السببية انتفت المسئوليـة  ها، والأصل  من أركان لانعدام ركن 

شخص  هذا ال قام  ترض إلا إذا أ سببية مف باط ال شخص فر عل  السببية انه ما دام هناك ضرر متصل بف

ندما 5الدليل على عكس ذلك ،فالسببية ركن مستقل عن ركن الخطأ ويبدو استقلال السببية عن الخطأ ع

يكون الأخير مفترضا كما هو الحال في المسئولية الترتبة في ذمة المتبوع عن أعمال تابعه،  ففي مثل 

 فان الخطأ مفترض.  هذا الحالة

                                                 

      : "    

                      

      ".     "   
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 مسئولية الدولة عن التعويض .  -0

تابع  يرتبط الموظفين العامين من رجال الامن وغيرهم ممن يمارسون السلطة بالدولة ارتباط ال

مادة  فق ال ها و عه وعرف عن أعمال تاب بوع   122/1بالمتبوع، وقد أخذ القانون الأردني بمسئولية المت

سأل فيها أنه " لا من القانون المدني التي جاء حد ي عل عن أ يره، ف مع غ لك و مة ذ ناءً  فللمحك لى ب  ع

 :الضرر أوقع من على به المحكوم الضمان بأداء تلزم برراً أنم رأت إذا المضرور طلب

 ....... شخص رقابة إتفاقاً  أو قانوناً عليه وجبت من -أ

 حرًا في يكن ولم وتوجيهه، رقابته في فعلية سلطة الأضرار منه وقع من على له كانت من -ب

 .بسببها أو هوظيفت تأدية حال في التابع من صدر قد الضار الفعل كان إذا اختياره

 

وباســــتعراض احكــــام هــــذه المــــادة نجــــد أن ان الشــــارع الأردنــــي قــــرر مســــئولية 

المتبـــوع عـــن أعمــــال تابعـــه بصــــورة اســـتثنائية وذلـــك بقولــــه )لا يســـأل احــــد عـــن فعــــل 

غيـــره(، كمـــا أنـــه اعتبرهـــا مســـألة جوازيـــة متروكـــة للمحكمـــة وذلـــك بقولـــه )للمحكمـــة( 

م وجـــــود مبـــــرر لإلـــــزام المتبـــــوع فهنـــــا تـــــرك للمحكمـــــة حـــــق تقـــــدير وجـــــود او عـــــد

 بالتعويض عن أعمال تابعه . 

نت        ها الثلاثة الا اذا كا تابع بأركان سئولية ال حتى تتحقق مسئولية المتبوع لا بد أن تتحقق م

فة او  ية الوظي حال تأد عل  كاب الف من قبل المسئولية المفترضة ولكن يشترط ايضاً ان يقوم التابع بارت

صير بسببها، وتقوم مسئ عدي والتق ولية المتبوع عن اعمال تابعة على أساس المسئولية المفترضة فالت

بات العكس قابلاً لإث عن 1مفترض فيها وان كان  شخص  سئولية ال ني م مدني الأرد قانون ال قرر ال ، في

سئولية  ها م بات العكس ومثال بل اث ترض يق سئولية على خطأ مف هذه الم عمل غير المشروع مؤسساً 

 .  1عمال التابعالمتبوع عن ا

 

سئولية صور من صورة وباعتبارها تابعه فعل عن المتبوع مسئولية إن ضار،  الم عل ال عن الف

سببية ضار وضرر فعل من عن الفعل الضار المسئولية شروط نفس توافر لقيامها يشترط  وعلاقة ال

ما، ها بينه ضاف الي صة شروط ي عة خا سئولية تفرضها طبي من اجتماع م بد  بوع لا  ير المت ها لتقر

  ويمكن بيانها فيما يلي:مسئولية المتبوع عن الافعال الي ارتكبها فاعله، 

 

                                                 



 112 

سلطة والتي تقوم على والمتبوع، التابع بين تبعية علاقة قيام -أ  عنصرين هما عنصر ال

والرقابة، وتقوم هذه العلاقة لوم لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه وحتى  التوجيه وعنصر الفعلية،

يه  بة والتوج في الرقا ية  سلطة فعل يه  له عل قول 1لو لم يكن يملك سلطة فصله متى كانت  شترط لل ، في

بوع سئولية المت كون أن بم سلطة ت ناك  ية ه بوع فعل لى للمت تابع، ع سلطة هذه تنصب وأن ال لى ال  ع

 والتوجيه. الرقابة

تي فعلية، السلطة ومعيار  السلطة هنا هو  قوم ال تى ت لو ح كن لم و بوعال ي يار في حرا مت  اخت

هذا1التابع وهي مناط علاقة التبعية حتى ولو كانت سلطة غير شرعية مادة  ما ، و ته ال من  122قرر

ها الأردني القانون المدني نت من " بقول لى له كا قع من ع نه و ية سلطة الإضرار م ته في فعل  رقاب

التي  الأوامر لتابعه يصدر طة بأنسل للمتبوع يكون اختياره، ولا بد أن في حرا يكن لم وتوجيهه، ولو

له، في توجهه ما عم كون ك بة له ت يه الرقا يذ في عل لك تنف مر ت سبته الأوا ها  ومحا خروج علي على ال

قوم معين عمل بصدد والتوجيه الرقابة تكون أن ويجب تابع به ي ية  لحساب ال سلطة الفعل بوع، فال المت

بة  لى الرقا يه وهي قوام علاقة التبعية يجب ان تنصب ع سلطة توج بوع  كون للمت يه، أي ان ي والتوج

قوم  شرط ان ي هذا ب كل  مر،  هذه الاوا يذ  بة تنف التابع في عمل معين باصدار الاوامر له ، وسلطة رقا

سئولية  ها م عاً ل عدمت تب التابع في عمل معين لحساب المتبوع، واذا انعدمت سلطة الرقابة والتوجيه ان

لسلطة منصبة على الرقابة والتوجيه فالمتبوع لا بد أن تكون ، ويجب أن تكون هذه ا3الشخص كمتبوع

له  كون  ماً وان ت هاً عا لو توجي له و في عم ها  ما يوجهه ب مر  له السلطة في ان يصدر لتابعة من الأوا

الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر، وتقوم علاقة التبعية سواء استعمل المتبوع سلطته على تابعه او لم 

تابع يستعملها طالم سلطة  ا كان في استطاعته استعمالها ومن ثم يكفي لقيام هذه العلاقة ان يقوم بتلك ال

 .4آخر نيابة عن المتبوع ولحسابه

جب  التابع، ضار بالغير يرتكبه فعل وقوع -ب عه ي ولقيام مسئولية المتبوع عن اعمال تاب

قوم أن كاب ي تابع بارت عل ال حق ضار ف نى بالغير، الضرر يل نه بمع ج أ قوم أن بي تابع  ت سئولية ال م

 .معها وعدمًا وجودًا فهي تدور تابعه، مسئولية تحققت إذا إلا المتبوع مسئولية تقوم فلا ابتداءاً،

 

 أي عن يسأل لا فالمتبوع بسببه، أو عمله تأدية التابع حال الفعل الضار من وقوع -ج

سأل بل التابع، يرتكبه ضرر لذي الضرر عن ي به ا نا يرتك تابع أث ية ءال فة تأد سببها، أو الوظي  لأن ب
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ته التابع توجيه في المتبوع سلطة كون لا ومراقب ية إلا ت فة حال تأد في  أو الوظي قع  عل ي سببها، والف ب

كون  لك ان ي في ذ ستوي  فة، ي من اعمال الوظي حال تأدية الوظيفة اذا ارتكبه التابع وهو يؤدي عملاً 

بوع او بغ من المت صادر  مر  ير الفعل بناءاً على ا عارض او بغ لم ي يه او  مه وعارض ف مر، بعل ير ا

 .1علمه

صال هذا يتحقق لم بالوظيفة، فإن يتصل التابع ارتكبه ما يكون أن ويجب   كون لا الات ناك ت  ه

ناك علاقة  المتبوع يسأل لا وبالتالي تبعية، علاقة نت ه فة إذا كا سبب الوظي باً ب عل مرتك بر الف ، ويعت

عل المسبب 1ظيفة بحيث لولاها لما وقع الفعل الضارسببيه مباشرة بينه وبين الو قع الف عدة أن ي ، فالقا

للضرر من التابع وهو يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو أن يقع الفعل المسبب للضرر من التابع بسبب 

كان  ما  لى الضرر و مؤدي إ عل ال الوظيفة ومعيار ذلك أن يثبت أن التابع ما كان ليستطيع ارتكاب الف

عن يفكر في  فة أو  حدود الوظي جاوز  ارتكابه لولا هذه الوظيفة ويستوي أن يتحقق الفعل عن طريق ت

 طريق إساءة استعمال السلطة أو استغلالها.

 

ترض(  بوع ) المف له خطأ المت لذي مح ترض، وا ومسئولية المتبوع تقوم على أساس الخطأ المف

وع مقرره بحكم القانون لمصلحة المضرور، في الرقابة أو التوجيه أو الاختيار، كما أن مسئولية المتب

من  لتخلص  بوع ا ستطيع المت وتقوم على فكرة الضمان القانوني ، فتعتبر كفالة مصدرها القانون فلا ي

سبب الضرر  لذي  ير المشروع ا مل غ هذه المسئولية حتى لو اثبت انه كان يستحيل عليه أن يمنع الع

مة 3وليس التزام ببذل عناية ذلك أن التزامه هنا هو التزام بتحقيق نتيجة ، ومن ذلك ما ذهبت اليه محك

عدل وأن مقتضى 4التمييز الأردنية في قرار حديث لها لوزارة ال عة  ية تاب لدوائر التنفيذ ، إذ اعتبرت ا

شخص  ليس ال هو  يه و قبض عل قي ال لذي أل ذلك أنها مسئولة عن ضمان الضرر الذي لحق بالمدعي ا

م عل  جة لف ضية نتي كوم بالق خل المح ثي اد سم ثلا ضار بإ مذكرات اح سطير  يذ وت ئر التنف وظفي دوا

مادة ) قانون 122/1المضرور في دائرة من يمكن القبض عليه، وكان سندها في ذلك أحكام ال من ال  )

 المدني.
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 الخاتمـــة

 

مدى  ته، و عذيب وملاحق جريم الت ية ت سة أهم هذه الدرا خلال  من  نا  وقد تبين ل

عدد الحاجة إلى تأطيره بنظام  لى  سة إ هذه الدرا خلال  قانوني محدد، وقد توصلنا من 

 من النتائج والتوصيات والتي يمكن إجمالها بما يلي:

 

 -أولاً: النتائـــج:

لم  .1 إن التنظيم القانوني الأردني الهادف لضمان المواجهة الحقيقية لجريمة التعذيب 

مادة )  تزال ال عالاً إذ لا  كن ف ث 112ي بات م قانون العقو من  من (  شديد  قاد  ار انت

ية،  ية المعن لي والمنظمات الدول مع المح المهتمين بحقوق الإنسان ومنظمات المجت

ها  صادقت علي تي  عذيب وال حيث لا تنسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة الت

جزءا لا  لك   الحكومة الأردنية ونشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت بمقتضى ذ

فق يتجزأ من التشريع الوطن ي، حيث أن هذا النص لا يجرم التعذيب على نحو يتوا

لردع مجرمي  تماما ية  ست كاف ها لي مع المادة الرابعة من الاتفاقية، علاوة على أن

من  ناة للإفلات  مام الج حاً أ باب مفتو التعذيب وإنصاف ضحاياه، فما زال يترك ال

 العقاب.

مادة   قانون ال 112ويتجلى عدم الانسجام بين نص ال ية من  ضيات اتفاق بات ومقت عقو

بأن  يه  بة عل عذيب والمعاق جريم الت مادة ت من ال لى  قرة الأو بط الف ها ر بعدة مظاهر من

مة  قرار بجري لى إ يتوافر القصد الخاص والغاية المتوخاة من الفعل وهي الحصول ع

تي  خاص ال صد ال صور الق من  قط  حدة ف صورة وا هي  شأنها و مات ب لى معلو أو ع

منتضمنها تعريف التع لى  حدد  ذيب في الفقرة الأو لم ت ية، و من الاتفاق لى  مادة الأو ال

 المادة ذاتها الحدود الفاصلة بين القول بوجود جريمة التعذيب وعدمه.
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مادة ان .1 من ال لى  قرة الأو فق الف عذيب و من  112 العقوبة المقررة للت حبس  هي ال

سيطة صورته الب سنوات ب ثلاث  لى  شهر إ بة الأشغ ستة أ كون العقو شاقة وت ال ال

حدها  سنوات ب ثلاث  هي  يغ أي  جرح بل المؤقتة إذا أفضى التعذيب إلى مرض أو 

مع  سب  بات لا تتنا هي عقو لك  لى ذ الأدنى وخمسة عشرة سنة بحدها الأعلى وع

 خطورة الجريمة.

سيطة إذ  .3 لا يعاقب التشريع الأردني على الشروع في ارتكاب التعذيب بصورته الب

حددة للجري بة الم خذ  أن العقو هي تأ سنوات ف ثلاث  لى  شهر إ ستة أ مدة  هي  مة 

صها "  71/1وصف الجنحة وبالرجوع لما جاء في المادة  بات ون قانون العقو من 

قانون عليهـا  ينص ال حالات التـي  في ال حة إلا  شروع فـي الجن لى ال قب ع لا يعا

غدو  عذيب في في الت شروع  صراحة " ولما افتقر التشريع الاردني للنص المجرم لل

هي  خارج ها  شروع في جريم ال نطاق التجريم، والحالة الوحيدة التي يمكن القول بت

ية مـن المـادة  قانون العقوبـات وهـي التعـذيب  112ما جـاء فـي الفقـرة الثان مـن 

مة لا يتصور وقوعها  المفضي إلى مرض أو جرح بليغ، وهي بنظر الباحث جري

مادة نص ال مع  منهج  تي  (4/1 ) بصورة الشروع، ولا يتفق هذا ال ية ال من الاتفاق

 توجب على الدول الأطراف تجريم الشروع في ارتكاب التعذيب والمعاقبة عليه.

يل   عدم صلاحية أي دل متهم  من الآثار المترتبة على إثبات جريمة التعذيب بالنسبة لل

 تم الحصول عليه نتيجة التعذيب في إثبات أي جرم ضد المجني عليه.

با .4 لى إث بة ع ثار المترت بوت من الآ مة ث كب الجري سبة لمرت عذيب بالن مة الت ت جري

عويض  مه بت كذلك إلزا يه، و جزاء عل يع ال نه وتوق ها م ضاء حق في اقت لة  حق الدو

لك  بي ت لردع مرتك ية  ير كاف تزال غ قررة لا  جزاءات الم يه، الا ان ال ني عل المج

 الجرائم.

ب .5 ل الاستثناء من المستقر عليه في الوجدان أن حظر التعذيب هو قاعدة مطلقة لا تق

بي  مة مرتك مة دون محاك حول أي أنظ بل أن ت فلا يق كان،  شكل  بأي  ساس  أو الم

ــا  ــادم، إلا انن ــة بالتق ــقوط العقوب ــدعوى أو س ــقوط ال ــوانين س ــذيب كق ــال التع أفع
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لم  بأن  لك  من ذ سلبياً  فاً  خذ موق نه ات جد أ ني ن شريع الأرد قف الت نا لمو وبمطالعت

ق كام الت من أح عذيب  جرائم الت ستثني  قة ي ته المطل مع التزاما فق  لك لا يت ادم، وذ

 الواردة في الاتفاقية.

ما يطلق  .6 مة أو  ية والمحاك قة الجزائ ية الملاح بدأ عالم لم يأخذ المشرع الأردني بم

فاء  عن الو صراً  ماً عرضياً قا لذلك تنظي مه  جاء تنظي ية و صلاحية العالم يه ال عل

 بالتزاماته الدولية.

ـــم يـــنظم المشـــرع الأردنـــي أحكـــا  .7 م التعـــويض عـــن جـــرائم التعـــذيب، فـــلا ل

ــي يتضــمن ــانون الأردن ــة  الق ــذيب والمعامل ــز لضــحايا التع ــام صــريحة تجي أحك

لى  عذيب وع اللاإنسانية المطالبة المالية بالتعويض وجبر الأضرار الناجمة عن الت

من  نع  لك لا يم مة الا ان ذ عد العا يق القوا ية تطب لى امكان صنا ا نا خل الرغم من أن

 كل خاص تماشيا مع خطورتها وتنفيذا للالتزامات الدولية.تنظيمها بش

 

بي  .2 قة مرتك مة بملاح بة العا خلا التنظيم التشريعي للملاحقة الجزائية من الزام النيا

ها  قب مرتكب عذيب وتع ضية الت في ق يق  بإجراء التحق شرة  عذيب  والمبا جرائم الت

ت لة ال حاكم للأد طال الم عا لإب ها، تب ها حسب الأصول المعمول ب تم الوصول الي ي 

 بطريق الإكراه المادي أو المعنوي.

 

عذيب غير  .9 مة الت كاب جري لى ارت بة ع في الأردن للمعاق قانوني  ظيم ال لا يزال التن

عدم  ضائية، أو  قة الق يق والملاح فاعل بالحد المأمول لوجود خلل في أسلوب التحق

ية فعاليتها وجدواها نظراً لاختصاص محاكم الشرطة بملاحقة أفراد  الأجهزة الأمن

مــن قــانون الأمــن العــام  ( 25المتهمــين بممارســة التعــذيب ســندا لــنص المــادة ) 

عام 1965 لسنة ( 32)  وتعديلاته رقم مدير الأمن ال ، وهي محاكم تشكل من قبل 

لة  مة العاد ضمانات المحاك هوم  وداخل جهاز الأمن ذاته،  وفي ظل ذلك يحيط بمف

سباغ  شك اذ أن إ من ال ير  تداءاً قدر كب قى اب عال يب يف الأف الوصف الجرمي وتكي
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ما  هم  جدوا ل ونتيجةً بيد زملاء لمرتكبي تلك الأفعال فتأخذهم بهم الرأفة حيناً وقد ي

جرد  ها م عذيب بأن مال الت صف أع لى و حاكم ع لك الم جت ت هم، إذ در برر فعل ي

ل -إن تم اثباتها  -أعمال ايذاء أو أفعال تهديد  ثر ع من أ بة وما يستتبع ذلك  ى العقو

 ومصيرها.

 

جة أن مصير   .11 ية فالنتي مة النظام بة العا خلال النيا من  قة  مت الملاح حتى لو ت

الأوراق ووقائعهــا مــرتبط بمحكمــة الشــرطة وبالتــالي بــذات جهــاز الأمــن العــام 

مت  –المسؤول بالنتيجة عن تلك الأفعال فيعمد القائمين على هذا الجهاز  حتى لو ت

من  –وبة الملاحقة وتم توقيع العق لك  في ذ ما  عذيب ل عن وصفها بالت عاد  الى الابت

شتبه  لذين ي عام ا من ال فراد الأ لة أ فإن إحا يه  سه، وعل هاز نف سمعة الج ساس ب م

سجم شرطة لا ين عايير  بارتكابهم أي عمل من أعمال التعذيب إلى محكمة ال مع الم

في قق  شرط لا يتح هو  ستقلة، و هة م لى ج حالتهم إ ستوجب إ تي ت ية ال لة  الدول حا

 ارتكاب فرد من أفراد الأمن العام للتعذيب.

 

قرار  .11 من الا بد  نه لا  نا الا أ حدود بحث نا  كون تجاوز قد ن نا  من أن لرغم  لى ا ع

ــــع الجــــرائم  ــــانون من ــــل ق ــــذيب مث ــــوانين تســــهلّ ممارســــة التع بوجــــود ق

قم سنة 7 ر ضابط 1954 ل لزم ال ية ي مات الجزائ صول المحاك قانون أ لك أن  ، وذ

من  14 ة التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة الأشخاص بعدالعدلية في مرحل ساعة 

إلقاء القبض عليهم إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة إلا أن ذلك غير مطبق 

من الحكام  مذكرة  صدار  لى است ية إ ضابطة العدل مد ال على أرض الواقع حيث تع

قانون  جرائم الإداريين بمختلف مراتبهم لاحتجاز الأشخاص وذلك بموجب  نع ال م

يد  في داخل مراكز التحقيق لمدة يق، والتجد هاء التحق أكثر من ذلك وتجدد حتى انت

جرائم  هذه ال من أن  لرغم  لى ا خاضع لسلطة الحاكم الإداري والضابطة العدلية ع

يال، سرقات والاحت لى  لا تقع تحت مظلة قانون منع الجرائم أصلاً، كال بالإضافة ا
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مــاكن المخصصــة لــذلك، الأمــر الــذي يثيــر شــبهة أن الاحتجــاز يــتم فــي غيــر الأ

عذيب  قوع الت شتبه بو ما ي عادة  قع و لم ي تى وإن  سانية ح لة اللاإن عذيب والمعام الت

صورة   هذه ال حث -خلال تلك الفترة علاوة على أنه ب ته  -برأي البا حد ذا شكل ب ي

 معاملة لا إنسانية .
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 التوصيات: -ثانياً :

نا وتبعاً لما توصلنا ا يأ فإن شريع والتطب في الت صور  من ق هذا  نا  خلال بحث من  ليه 

 -نوصي بما يلي :

عذيب  .1 مة الت في جري بالنظر  صة  هة المخت في الج ظر  عاد الن غي أولاً أن ي ينب

قل  يه تن ية، وعل بحيث يحاكم مرتكبي هذه الفئة من الجرائم أمام المحاكم النظام

ضاء صلاحيات محاكم الشرطة في محاكمة من يشتبه بارت لى الق عذيباً إ كابهم ت

 النظامي.

يه  .1 إجراء الفحص الطبي للمشتكى عليه في مركز الشرطة فور إلقاء القبض عل

وإلــزام الضــابطة العدليــة بــإبلاغ ذوي الشــخص المقبــوض عليــه، وحقــه فــي 

 حضور محاميه لإجراءات التحقيق .

صدر  .3 تى  سفي، م يف التع عن التوق عويض  في الت فراد  حق الأ ير  وجوب تقر

من ح ما  حق بحصول ضرر  هذا ال كم نهائي بالبراءة، مع ضرورة عدم تقييد 

مة  (14) قرار التوقيف، والواقع أنه يمكن الاستناد إلى المادة ية لإقا من الاتفاق

عذيب الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض عن الت وغيره  المرفقي أو الشخصي 

ساني سية أو اللاإن ها من ضروب العقوبة أو المعاملة القا لك لأن نة، وذ ة أو المهي

لي  قانوني داخ نص  لى  جة إ ضاء ودون حا نب الق من جا بذاتها  يذ  لة للتنف قاب

 خاص. 

مادة  .4 نص ال عديل  ترح ت نا نق ها فإن شرنا إلي تي أ صيات ال قا للتو من  112تحقي

   -قانون العقوبات ليصبح نصها :

عذيب -" أ    عال الت من أف علاً  كب ف لذي يرت عام ا ظف ال قب المو لة   يعا أو المعام

ــة ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــه   القاس ــه أو يســكت عن ــق علي ــه أو يواف ــأمر ب أو ي

 بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
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لم، جسدياً  -ب   نه ا نتج ع عذيب أي عمل ي صد بالت لأغراض تطبيق هذه المادة يق

شخ هذا ال من  صد الحصول  ما يق شخص  مداً ب حق ع سيا يل من كان ام نف ص أو 

شخص  هو أو  شخص ثالث على معلومات أو اعتراف معاقبته على عمل ارتكبه، 

لم  –ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث  أو عندما يلحق مثل هذا الأ

حرض  عه، أو ي كان نو ياً  يز أ لى التمي قوم ع سباب ي من الأ سبب  عذاب لأي  أو ال

سكت عنه موظف رسمي  يه أو ي فق عل خر يتصرف عليه أو يوا شخص آ أو أي 

 بصفته الرسمية.

شاقة   -ج بة الأشغال ال نت العقو مة كا إذا أفضى هذا التعذيب إلى إحداث عاهة دائ

بة  نت العقو يه كا فاة المجني عل لى و سنوات، وإذا أفضى إ عن عشر  لمدة لا تقل 

 الأشغال الشاقة المؤبدة.

عذيب بعقو -د مة الت في جري تدخل  شريك المحرض والم قب ال ها يعا عل ذات بة الفا

 . ويعاقب على الشروع في التعذيب كما لو وقعت الجريمة تامة

 

صبح "  .5 بات لت قانون العقو من  شرة  مادة العا وتعديل نص الفقرة الاخيرة من ال

فاعلا  -4 ها ،  ضبط في شمية أو  ية الها كة الاردن في الممل على كل اجنبي مقيم 

خارج ال كب  شمية كان او شريكا محرضا او متدخلا ، ارت ية الها كة الاردن ممل

قد طلب او  سترداده  جناية او جنحة يعاقب عليها القانون الاردني، اذا لم يكن ا

 قبل" 

مادة  .6 ية،  113وكذا تعديل نص ال مات الجزائ صول المحاك قانون أ من 

 بإضافة فقرات جديدة اليها لتصبح على النحو التالي :

ــى أي إنســان أو حب -1"         ــبض عل ــأمر مــن الســلطات لا يجــوز الق ســه إلا ب

 المختصة بذلك قانوناً .

حص  -1              جراء الف شخص يتوجب إ لى أي  قبض ع يه ال يتم ف حال  كل  في 

 الطبي له في مركز الشرطة فور إلقاء القبض عليه، ويجب إبلاغ ذويه.
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يه إن  -3             يه الا بحضور محام قبض عل يتم ال من  مع  يق  بأي تحق شر  لا يبا

 ك بذلك."تمس

 

ية  159كما أننا نقترح تعديل نص المادة  .7 مات الجزائ صول المحاك قانون أ من 

 بإضافة الفقرات التالية إليها :

يه   شتكى عل متهم او الظنين او الم بان ال مة  ها المحك نع في لم تقت في كل دعوى 

سال  هائي إر ها الن ضمين قرار مة ت لى المحك ياراً، ع عاً واخت له طو ادى أقوا

عن أو قوع صورة  في و يق  لى التحق صار إ عام لي ئب ال لى النا لدعوى ا راق ا

 جرم التعذيب.

بي   مة مرتك قة ومحاك جري ملاح خر ت شريع آ في أي ت ما ورد  لرغم م لى ا ع

 الجرائم المشار إليها في هذه المادة وفق الأصول المقررة لمحاكمة المدنيين.

عا  بة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تسقط دعوى الحق ال م أو العقو

 المقررة لجرائم التعذيب بمرور الزمن.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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شورات  .42 ية، من ية والاقليم يات الدول طار الاتفاق في ا عذيب  من الت ية  مدور، الحما هبة ال

 1111، 1الحلبي، ط

لدولي، مركز د .49 قانون ا في ال سانية  ضد الإن جرائم  سات وليم نجيب نصار، مفهوم ال را

 .1112الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 

 القوانين  -ب

 .1951الدستور الاردني لسنة  (1

 وتعديلاته. 1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم  (1

 وتعديلاته. 1111لسنة  33قانون العقوبات الأردني رقم  (3

 ه الايضاحية.، ومذكرات1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم   (4

 المجلات والنشرات –ج 
لة  .1 كز عدا شورات مر سان، من قوق الإن سية لح ية الأسا يق الدول عة المواث مجمو

 لدراسات حقوق الإنسان، تقديم المحامي عصام الربابعة، بدون سنة نشر.

 الدليل الارشادي للمدعيين العامين لاستقصاء جرائم التعذيب مرجع سابق . .1
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 الرسائل الجامعية -هـ 

ية 1 لى كل مة إ توراه مقد .ابو المجد علي عيسى، القصد الجنائي الاحتمالي، رسالة دك

 الحقوق في جامعة القاهرة، )_دون ذكر للسنة أو الطبعة أو دار النشر(. 

.محروس نصار الهيتي، النتيجة الجرمية في قانون العقوبات/رسالة ماجستير مقدمة 1    

 ،)دون ذكر للطبعة والناشر(.1992إلى كلية القانون في جامعة بغداد، 

ستير . 3      سالة ماج ئي، ر بات الجزا في الاث تراف  ية الاع برة، حج عوض الج لي  ع

 1116،مقدمة لكلية القانون في جامعة ال البيت

 

 مصادر أخرى -ثانياً :
 الابحاث -أ

ني،  قع الالكترو . www.law,netهديل ابو زيد، حظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، عن المو

 .15/9/1113تاريخ الدخول 

 

  المواقع الالكترونية -ب

مكتبة حقوق الانسان بجامعة مينسوتا، الوقع الالكتروني  

www1.umn.edu/humanrts/arabic/subdoc.html . 
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Abstract 

The Legislative Confrontation against the Crime of 

Torturing 

- A comparative study in the Jordanian Penal Law - 

This study discussed the crime of torturing, within the 

international agreements, and how the Jordanian legislature 

dealt with this kind of crimes, it discussed the concept of 

torturing crime, its definition, its elements, and revealed the 

characteristics that distinguish this crime among other similar 

definitions, the study clarified various sources of incrimination 

for the crime of torturing, also, clarified the specified procedures 

to control it, within the international agreements. 

Torturing is assaulting the safety of the body in the purpose 

of causing physical or mental damage to it, this action could be 

done by any person against another person, but the committed 

action in this situation is not the concern of this study, that it 

forms a crime that would be charged according to the type of the 

committed action and to the following impacts resulting from it, 

in accordance with the penal law for each country.  The intended 

meaning of torturing in this study is assaulting the safety of the 

body, committed by authority, or someone representing it, 

against another person, since protecting human rights is a study 

against country's violation to these rights, this right is native and 
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already exists, the country is not required to compose texts to 

create this right, and it is its duty to provide protection against 

any violation to these rights. 

The study viewed the Jordanian legislature's stand toward 

the international agreement for resisting torturing, and the 

method of processing it within the national penal legislation, 

also, the study viewed the Jordanian constitution texts relating to 

this crime, analyzing the item (208) of the penal law which 

incriminate the torturing actions, and some procedures related to 

this crime within the penal law of procedure. 

The study presented A detailed discussion about the systems 

that may let the criminals to escape the retribution, such as: 

prescription, lack of spatial-jurisdiction, and how to avoid it, 

also, the study clarified the procedures that guarantee the 

effective prosecution against this type of crimes. 

According to the lack of legislation and applying that the study 

found, the researcher provided some recommendations that 

might prevent this crime and guarantee that the criminal will not 

escape the retribution, such as: reconsidering the authorized 

jurisdiction that hear the lawsuit of torturing crime, in which the 

regular courts will trial those criminals, and the necessity of 

confirming individuals' right in compensation for arbitrary 

arrest. 


